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يتناول هذا البحث ماهية الإثبات المقيد في النظام التجاري السعودي، حيث يركز على القواعد  ص:ملخ
المعاملات التجارية بين الأطراف. يستعرض البحث دور الكتابة كوسيلة والضوابط التي تنظم عملية إثبات 

رئيسية للإثبات وأهمية الأدلة الرقمية في ظل التحول الرقمي المتسارع. كما يناقش مدى مرونة النظام 
التجاري في قبول القرائن والشهادات عند عدم توفر الوثائق المكتوبة، مع إبراز التحديات التي تواجه 

راف نتيجة عدم توثيق المعاملات التجارية. يهدف البحث إلى تقديم رؤية شاملة حول كيفية تحقيق الأط
 .التوازن بين الحرية والتقييد في إثبات المعاملات، بما يعزز الثقة والعدالة في العلاقات التجارية

Abstract: This research explores the concept of restricted evidence in the Saudi 

commercial legal system, focusing on the rules and regulations governing the 

proof of commercial transactions between parties. It highlights the pivotal role 

of written documents as the primary method of evidence and the significance of 

digital evidence in the rapidly evolving digital landscape. The study also 

examines the flexibility of the commercial system in accepting presumptions 

and testimonies when written documentation is unavailable, alongside the 

challenges faced due to the lack of transaction documentation. The research 

aims to provide a comprehensive perspective on balancing freedom and 

restriction in commercial evidence, thereby enhancing trust and fairness in 

business relations. 

القانونية،  الإثبات، القرائن في الكتابةالرقمية،  السعودي، الأدلة التجاري النظام :المفتاحية الكلمات
 التجاري. التجارية، التوثيق التجارية، النزاعات المعاملات في المقيد، الشهادات الإثبات

Keywords: Saudi Commercial System, Digital Evidence, Written Evidence, 

Legal Presumptions, Restricted Evidence, Testimonies in Commercial 

Transactions, Commercial Disputes, Commercial Documentation. 
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 مقدمة:
 الاستقرار لتحقيق الدول عليها تعتمد إذ الحديث، الاقتصاد عصب التجارية المعاملات تمثل     

 تعقيداتها، وزيادة التجارية البيئة تطور ومع. والشركات الأفراد بين التجارية العلاقات وتعزيز الاقتصادي
 بين العدالة وتحقيق الحقوق حماية لضمان ضروريا   أمرا   وشامل فعال إثبات نظام إلى الحاجة أصبحت
 .المتعاقدة الأطراف

 صحة تأكيد إلى تهدف التي القانونية الأدوات أهم أحد التجاري الإثبات يشكل السياق، هذا في     
 الأنظمة على يتعين ذلك، ومع. التجارية المعاملات عن الناشئة والحقوق الالتزامات وتوثيق الادعاءات
 بالسرعة تتسم التي التجاري العمل متطلبات لتلبية الإثبات وسائل اختيار في الحرية بين توازن أن القانونية
 .التجارية العلاقات في والعدالة الموثوقية لضمان اللازم التقييد وبين والمرونة،

 يشهد الحديثة، الوضعية بالأنظمة ومُدعَّم الإسلامية الشريعة من المستمد السعودي، القانوني النظام     
 الجديد السعودي الإثبات نظام صدور ومع. التجاري الإثبات قواعد تنظيم في مستمرا   تطورا  

ه ظهر ،(م2222/هـ3441)  الحفاظ مع الرقمية، كالأدلة الحديثة الإثبات وسائل استخدام تعزيز نحو توجُّ
 .للتشريع أساسا   تُعتبر التي الشرعية المبادئ على
 العدالة وتحقيق التجاري النشاط استقرار لضمان الأساسية الركائز من التجارية المعاملات إثبات يُعد     
 تنظيم إلى الحاجة ظهرت والاقتصادية، التجارية البيئة في المتسارعة التطورات ظل في. التعاملات في

 الأعمال، طبيعة تقتضيها التي التجارية الحرية بين يوازن بما التجارية المعاملات بإثبات المتعلقة القواعد
 النظام تبنى وقد. والموثوقية الشفافية وضمان الأطراف حماية إلى يهدف الذي القانوني التقييد وبين

ا الإسلامية، الشريعة أحكام إلى مستند ا السعودي،  مجالا   يجعله مما الإثبات، قواعد تنظيم في فريد ا نهج 
 .والتحليل بالدراسة جدير ا

 :البحث اشكالية: أولا 
 إفراد بمكان الأهمية من تجعل خاصة بطبيعة تمتاز التجارية الالتزامات أن في البحث مشكلة تتمثل     
 خصوصية مراعاة تستلزم التي المسائل أهم ومن الخاصة، الطبيعة تلك مع تتلاءم قانونية قواعد

 ونظمت ذلك، إلي المقارنة التشريعات من العديد تنبه لذلك الإثبات، موضوع هو التجارية المعاملات
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 التجارية، المسائل في وتقييده الاثبات حرية مبدأ بتبنيها تتمثل التجارية المعاملات بإثبات خاصة أحكاما  
 المدنية المسائل بين الإثبات في وساوي الخصوصية تلك أهمل قد التشريعات من الآخر البعض أن إلا

 مفهوم علي الضوء بتسليط البحث مشكلة تتركز لذلك السعودي، المنظم بموقف يتمثل وهذا والتجارية،
 والمسوغات الأسباب عن فضلا   تبنيه، في القانون والأساس معالمه ورسم المقيد، والإثبات الإثبات حرية
 :يلي فيما تتمثل للبحث الأساسية فالإشكالية وبالتالي .ذلك تبرر التي
 يفرضه الذي التقييد وبين المعاملات، طبيعة تقتضيها التي التجارية الحرية بين التوازن تحقيق يمكن كيف
 السعودي؟ النظام ظل في التجارية المعاملات إثبات في والعدالة النزاهة لضمان القانوني النظام

 :البحث أهمية: ثانياا 
 في القاضي تمكن التي والأداة وصيانتها، الحقوق إثبات في عليها المعتمد الوسيلة يعد الإثبات أن     
صدار المنازعات في التحقق من الفسيحة بحريته التجاري المجال  المبدأ هذا من .حيالها العادل حكمه وا 
 صاحبه عجز إذا القيمة عديم يكون الحق كون القانونية، العلاقات مجال في الموضوع هذا أهمية تظهر
 القواعد من عدد إلي السعودية العربية المملكة في الجديد الإثبات نظام يستند كما .جوده إثبات عن

 ديسمبر 22 من اعتبار ا المستقبلية القضايا في الإداري للعمل كأساس استخدامها تم التي المهمة والمبادئ
 :يلي كما هي والقواعد .2223
لا دعواه، إثبات وعبء مسئولية المدعي علي :الأولي القاعدة  ويجوز المحاكمة انتظار أثناء يخسر فإنه وا 
 .يثبت لم إذا عليه المدعي وتعويض تغريمه
 اتفق إذا. ينكر لمن واليمين يدعي، للذي والدليل بعلمه، يحكم أن للقاضي يجوز لا :الثانية القاعدة
  بين اتفاق يوجد ولا العام، بالنظام الإخلال حالات في إلا الفصل، في النقطة هذه علي النزاع أطراف

 .وموثق ا مكتوب ا يكن لم ما الأطراف
 المحكمة في القسم وأنواع والافتراضات الإثبات معايير الجديد الإثبات قانون يوضح :الثالثة القاعدة
 .الحق تفقد المتضاربة الأدلة مع التعامل وكيفية
 والشهادة عليها، والحصول العمل وآلية الشهود، شهادة لنظام مثالي نهج علي العثور تم :الرابعة القاعدة
 .المحكمة خارج يعيشون لمن الشهادة أثناء واليمين الصامتة
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 :البحث منهج: ثالثاا 
 في بحثها خلال من الدراسة لأهداف الملائم المنهج كونه التحليلي، المنهج علي الدراسة هذه تعتمد     

  هذه عن الناتجة الآثار ودراسة التجارية، المعاملات في وتقييده الاثبات بحرية المتعلقة القانونية النصوص
  في وتقييده الاثبات بحرية متعلقة بنتائج والخروج المعلومات هذه تحليل محاولة ثم التجارية، المعاملات
 .  التجارية للمعاملات المنظمة القوانين عن الرئيسية الملامح أهم ذكر مع التجارية، المعاملات
 : التالية العناصر خلال من البحث هذا وسنتناول
 المقدمة
 :السعودي التجارى النظام فى الحر الإثبات ماهية :الأول المبحث
 . التجارية المعاملات فى الإثبات حرية مفهوم: الأول المطلب 
 .السعودية التجارية المعاملات في الإثبات حرية لمبدأ القانوني الأساس: الثاني المطلب 
 :السعودي التجارى النظام فى المقيد الإثبات ماهية: الثاني المبحث
 .التجارية المعاملات فى المقيد الإثبات مفهوم: الأول المطلب        
 .السعودية التجارية المعاملات في المقيد الإثبات لمبدأ القانوني الأساس: الثاني المطلب 
 :السعودي التجارية المعاملات فى الإثبات وسائل :الثالث المبحث
 .التقليدية الإثبات وسائل: الأول المطلب        
 .الحديثة الإثبات وسال: الثاني المطلب 
 :الخاتمة

 .النتائج: أولا          
 .التوصيات: ثانيا          
 .المراجع قائمة
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 المبحث الأول
 السعودي ماهية الإثبات الحر فى النظام التجارى

إن القانون التجاري السعودي وتماشيا  مع المنطق الذي تقوم عليه التجارة من سرعة وائتمان يتضمن      
أحكاما  تسعي من خلالها إلي وضع قواعد موضوعية خاصة بالالتزام التجاري تمتاز بالبساطة والسهولة 

يجيز وسائل الإثبات في المواد التجارية  منها ما يتعلق بالإثبات، وهناك اعتبارات اقتصادية جعلت المشرع
بكل الطرق، ذلك أن التصرفات التي يجريها التاجر يوميا  كثيرة، فلو اضطر عند إبرام كل عقد إلي كتابته 
لأدي ذلك إلي عرقلة النشاط التجاري وما قد ينتج عنه من تعطيل للمصالح الحيوية للمستهلكين، وعلي 

ية سواء من الناحية النفسية أو الاقتصادية عن البيئة المدنية هي التي هذا فإن اختلاف البيئة التجار 
جعلت التاجر يجري الكثير من العقود لحاجات تجارية وهو لا يحتاج لحماية إرادته للشكلية نظرا  لخبرته 
 وقدرته علي تقدير المخاطر، أما الشخص غير التاجر ليست له هذه الخبرة لذلك فإنه يحتاج إلي الشكلية
فيما يجريه من عقود لحماية إرادته، لهذا السبب قيد القانون المدني من حريته في إقامة الدليل علي ما 

 يدعيه.
ويعتبر مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية من المزايا التي يتمتع بها التاجر ولكنه يعتبر في      

ر فيما يجريه من عقود وتوقف عن دفع ديونه فإن المقابل خطرا  عليه، ذلك أنه إذا لم يحسن التدبير والتقدي
 .(1) شهر الإفلاس قد يتربص به

ويعد مفهوم حرية الإثبات من المفاهيم الغامضة بعض الشيء لدي العديد من المهتمين بالشأن      
التجاري عامة، والشأن القانوني علي وجه الخصوص، لا سيما مع تطور وسائل الإثبات الحديثة التي 

ها التشريعات المحلية والدولية في الآونة الأخيرة، لذا في هذا الفصل سوف يتناول مفهوم حرية أجازت
الإثبات ومبرراته في النظام التجاري السعودي من خلال الثلاث مباحث التالية، حيث يتناول المبحث 

ول نطاق مبدأ حرية الأول مفهوم حرية الإثبات في النظام التجاري السعودي.، بينما المبحث الثاني يتنا
الاثبات في النظام التجاري السعودي ومبرراته، في حين يتناول المبحث الثالث التطبيقات القضائية علي 

 مبدأ حرية الاثبات في النظام التجاري السعودي. 
                                                           

 .34، مكتبة الرشد، الرياض، ص 3( مبادئ القانون التجاري السعودي، ط2232( سويلم، محمد أحمد )3)
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 مفهوم حرية الإثبات فى المعاملات التجارية: المطلب الأول

وهما الحرية والإثبات وللوصول إلي مفهوم حرية الإثبات إن مفهوم حرية الإثبات تتكون من لفظين      
بشكل أفضل، يجدر بنا أولا  العروج إلي مفهوم الحرية في التجارة ثم مفهوم الإثبات ثانيا  من خلال ما 

 يلي:

 أولا: مفهوم الحرية في النظام التجاري السعودي:
"القدرة علي التصرف  :بأنهابينما في الناحية القانونية فيمكن تعريفها  (2)للحرية معاني عدة في اللغة     

، وفقا  للتحديد الذاتي، ولكن ضمن القيود والقواعد القانونية Société organiséeضمن مجتمع منظم 
 .(3)الموجودة والسارية في ذلك المجتمع"

لاعتراف قانوني بها، يحدد مضمونها، وينظم  ولا تملك الحرية وجودا  لذاتها، بل لا بد أن تكون محلا       
ممارستها ضمن نطاق ضرورات الحياة الاجتماعية، بل يذهب جانب من الفقه إلي القول: إن مضمون 
وحدود الحرية يرسمان عن طريق المواطنين والمجتمع في كليته، وذلك استنادا  إلي أن قانون حرية ما 

 .(4)مع في لحظة ما من تاريخهيكون مكانا  هندسيا  لكل تناقضات المجت

 حرية التجارة اصطلاحاا:
تباينت آراء الفقه في تعريف حرية التجارة اصطلاحا  فمنهم من يعرفها بأنها )حرية مباشرة الفرد      

للنشاطات التجارية والصناعية، ومن ثم تتطلب ألا تحول الدولة بين الأفراد وبين مزاولة النشاط التجاري 
    ، (5) الذي يرغبون في مزاولته وأن لا ترغمهم علي ممارسة نشاط تجاري أو صناعي معين(أو الصناعي 

                                                           

فهــو  ( الحريــة فــي اللغــة تعنــي الخلــوص مــن التقييــد والعبوديــة والظلــم، وأن يكــون للفــرد المقــدرة علــي الاختيــار، وأن يفعــل مــا يشــاء، وقتمــا يشــاء،2)
، والحريـــة فـــي التجـــارة تعنـــي مـــا يتجـــر فيـــه الفـــرد مـــن بـــاب الكســـب servitudeصـــاحب إرادة  وملـــكه لنفســـه، ومـــن ثـــم فـــإن الحريـــة نقـــيض العبوديـــة 

 .12سترزاق، ينظر: الرازي، محمد بن بكر بن عبد القادر، مختار الصحا,، دار الكتاب العربي، بيروت، ب. ت، ص والا
 –( مدي تطبيق " مبدأ حرية الإثبات" في المواد التجارية والبحرية، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية 2234( الصغير، دحماني محمد )1)

 . 41 - 13-ص  ، ص 23/ العدد  23المجلد 
 .413( الطائي، محمد عزت فاضل، حرية التجارة، دار الكتاب العربي، بيروت، ب. ت، ص 4)
،ص  2222( الخالدي، اقبال عبد العباس يوسف، النظام العام بوصفه قيدا  علي الحريات العامة، رسالة ماجستير، كلية القانون / جامعة بابل، 3)

24. 
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بحق الفرد في مباشرة العمل التجاري وكل الأنشطة المتفرعة عنه، مثل عقد الصفقات وهناك من عرفها "
 . (6) والعقود والقيام بالمبادلات، وتستثني الأعمال الحرة الأخري والمهن الفلاحية(

وتلحظ علي هذين التعريفين أنهما يتعاملان مع الحرية كسلطة مطلقة للأفراد من دون الاشارة إلي ما      
 يحدها من قيود.

 الحرية من الناحية القانونية:
 Sociétéلقدرة علي التصرف ضمن مجتمع منظمأما من الناحية القانونية فإن الحرية هي ا     

organisée،ولكن ضمن القيود والقواعد القانونية الموجودة والسارية في ذلك  ، وفقا  للتحديد الذاتي
 المجتمع.

ولا تملك الحرية وجودا  لذاتها، بل لا بد أن تكون محلا  لاعتراف قانونيٍّ بها، يحدد مضمونها، وينظم      
 ممارستها ضمن نطاق ضرورات الحياة الاجتماعية، بل يذهب جانب من الفقه إلي القول: إن مضمون
وحدود الحرية يرسمان عن طريق المواطنين والمجتمع في كليته، وذلك استنادا  إلي أن قانون حرية ما 

 (.7)يكون مكانا  هندسيا  لكل تناقضات المجتمع في لحظة ما من تاريخه
ومن خلال التعريفات السابقة، يمكن ملاحظة أن التعريف الأخير هو الأكثر ارتباطا  مع المفهوم      
د للحرية التجارية، وهذا ما أكده قضاء المحكمة العليا الأمريكية عندما فسرت التجارة بمفهومها السائ

 .(8) الواسع الذي يشمل حركة البضائع وانتقال الأشخاص والتأمين.

 الإثبات في الصطلاح:
القدامي، ليس هناك فرق كبير في معني الإثبات بين المعني اللغوي، ومعناه في اصطلا, الفقهاء      

حيث أنهم لم يعرفوا الإثبات كمصطلح، ولكنهم تكلموا في كتبهم عن القضاء وأحكامه والبينات وأنواعها، 
وبالتالي فهناك ارتباط وثيق بين المعني اللغوي، والشرعي في هذا المعني، إذ يدور معني الإثبات فيها 

وفيما أمام القضاء بالطرق المشروعة،  حول إقامة الدليل، والحجة والبرهان علي صحة ما يدعيه المدعي
 يلي نورد بعض الجتهادات الفقهية والقانونية في تعريف الإثبات:

                                                           

 .142، ص 2232الحـريات ودولـة القـانـون، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ( دجال، صالح، حمـاية 2)
 ( الطائي، محمد عزت فاضل، مرجع سابق.7)
 . 333، ص 2222،المكتبة القانونية بغداد،  34(حياوي، نبيل عبد الرحمن، التجارة والنقل والجمارك في الدول الاتحادية الفيدرالية، ج2)
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أما تعريف الإثبات في النظام، حيث عرفه الدكتور السنهوري بأنه: " إقامة الدليل أمام القضاء      
 .(9)بالطرق التي حددها القانون علي وجود واقعة قانونية ترتب آثارها"

يمكن تعريف الإثبات من الناحية الفقهية علي إنه: "إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها      
 .(10)الشريعة علي حق، أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية

وجاء في الموسوعة الفقهية: "ويؤخذ من كلام الفقهاء أن الإثبات: إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي      
 .(11)ائه علي حق أو واقعة من الوقائع" في مجلس قض

الإثبات في الدعوي، حيث لا يمكن الفصل في أي دعوي ما لم يتوفر  ول يخفي علي أحد أهمية     
فيها أدلة مقبولة ومشروعة تصلح للفصل في الدعوي، بل إن بعض النظم لا تقبل الدعوي ما لم يوضح 

كافة المستندات، وتبيان الأدلة الأخري التي يعتمد عليها فيها من الأدلة ما يؤكد جدية الدعوي بإرفاق 
 لإثبات دعواه، مثل ذكر الشهود، وملخص لما سيشهدون به بعريضة الدعوي.

 ثالثاا: حرية الإثبات:
يقصد بحرية الإثبات "أن أطراف المعاملة التجارية يتمتعون بحرية كافية لإبرامها، مهما بلغت قيمتها،      

وسائل الاثبات دون التقيد بإحداها، وهذا مما يحفز التجار علي انجاز أعمالهم التجارية  وبأية وسيلة من
 .(32)وعقد صفقاتهم وابرام عقودهم بسهولة ويسر"

وتلاحظ علي هذا التعريف أنه لم يقصر جانب الحرية الممنوحة للأطراف المتعاملة في المجال      
اتسع ليشمل إبرامها، كما أنه لم يشر إلي وجود استثناء علي  التجاري علي إثبات معاملاتهم التجارية، بل

 هذه القاعدة كما اتفق التجار عليها بشكل صريح.
وذهب البعض إلي تعريف هذا المبدأ بأنه الاتجاه نحو تخليص الاثبات التجاري من القيود التي      

 .(31)أوجدها المشرع بخصوص الاثبات في المواد المدنية
                                                           

 .  .م3221 -ه3424، 2(، ط3/212الموسوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، )( 2)
 م.  3224ه، 3434، 2(، طبعة دار البيان، دمشق، ط 3/22( الزحيلي، محمد مصطفي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية،) 32)
   م.3221 -ه3424، 2(، ط3/212ن الإسلامية، الكويت، )( الموسوعة الفقهية، اصدار وزارة الأوقاف والشئو 33)
آثـار الالتـزام، دار النشـر  -الإثبـات–(، نظريـة الالتـزام بوجـه عـام  2/31(السنهوري، عبدالرازق أحمد، الوسـيط فـي شـر, القـانون المـدني الجديـد، )32)

 م.3232للجامعات المصرية 
 .14، ص 2222، دار النهضة العربية، القاهرة، 3222لسنة  37قانون التجارة الجديد رقم (حمد الله، محمد حمد الله، نظرية الإثبات في 31)
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ائل الحديثة في الإثبات التي تجيزها أغلب التشريعات المقارنة هي الصور المصغرة ومن الوس     
الخاصة بالتجارة حيث ألزمت تلك التشريعات المقارنة التجار بضرورة  Microflmللمراسلات والبرقيات 

كما  سنوات من تاريخ ارسالها أو تسلمها، 7الاحتفاظ بصور من تلك المراسلات والبرقيات وغيرها لمدة 
أجازت لهم إمكانية الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة )ميكروفيلم( بدلا  من الأصل، كما في المادة 

، وهنا يثار تساؤل حول مدي امكانية استخدام 3224لسنة  12أولا ( من قانون التجارة العراقي / 81)
 .(34)الوسائل الالكترونية الحديثة في اثبات المعاملات التجارية

  بالنسبة للمنظم السعودي:
ذكر صراحة عبر أنظمته التجارية ما يفيد حرية الإثبات في المعاملات التجارية، ومن هذه المواد      

 التي أشارت إلي حرية الإثبات في النظام السعودي ما يلي:
/  3/  33وتاريخ  23( من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 322المادة ) .3

هـ، والتي نصت علي: ) أن عموم السندات الرسمية والعادية، الموقع عليها بإمضاء أو ختم 3132
أحد الطرفين، وقيودات جميع الدوائر الرسمية والتحاويل، وفسوحات البضائع المعطاة من التجار إلي 

جار بالشتي، المشتملة علي المشترين، أو إلي مأموري مستودع البضائع، المعبر عنها في عرف الت
 فسح البضائع للمشترين، معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها(. 

وبالنظر إلي نص هذه المادة يتبين أن النظام قد منح هذه الوسائل المتعددة حجية واعتبارا  في      
 الإثبات، ومعلوم أن هذه الوسائل مما يختص باستعمالها التجار دون غيرهم. 

( بقولها: )إذا أمكن للمستأجر أن يثبت حين قيام السفينة عدم قابليتها للسفر 222كما نصت المادة )     
، وعدا عن ذلك يكون مجبورا  علي إعطاء الأضرار والخسائر (33) فيفقد حينئذ الربان حقه في النولون(

معاينتها حين  للمستأجر وقضية هذا الإثبات تسمع وتقبل ولو أنه حصل الكشف علي السفينة وجرب
 قيامها وأخذ شهادة تبين أنها صالحة للسفر(.

                                                                                                                                                                                     
 

( سنوات. والمادة 3، إلا إنه حدد مدة الاحتفاظ بهذه المراسلات ب )3222لسنة  37( من قانون التجارة المصري رقم 32/2( وتقابلها المادة )34)
( من L110 – 4( سنوات وذلك في المادة ) 3،  ثم تم تحديد تلك الفترة بـ )3277يناير  1في  4-77( من قانون التجارة الفرنسي رقم 322)

 2013.يوليو  32المؤرخ في  2231لسنة  232القانون رقم 
 ( أجرة الشحن.33)
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ويتضح من قراءة هذا النص أنه أعطي المستأجر حرية في الإثبات في هذا الشأن، ومنح هذه      
 وقضية هذا الإثبات تسمع وتقبل. »الوسيلة حجية وقبولا  أمام القضاء، بقوله 

من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم نصت المادة الخامسة والعشرون في فقرتها )ط(  .2
هـ بقولها: )يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق 3424/  2/  2( وتاريخ 12)م/ 

الاثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية، أو الصادرة عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات 
 .)لكتروني، والبريد الا)جهاز )الفاكسميلي

وبالرجوع إلي هذه المادة نجد أنها منحت مختلف الأطراف الحرية في الإثبات في قضايا الأوراق      
المالية بكافة طرق الإثبات، ولم تقيدها بوسائل محددة، بل أخذت بوسائل إثبات جديدة لم تكن موجودة في 

 تجارية الأصلية. الماضي، ومعلوم أن قضايا الأوراق المالية تعد من الأعمال ال
/  23( وتاريخ 73نصت المادة التاسعة من نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) م /  .1

هـ علي أنه: )يثبت الرهن بالنسبة إلي المتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق 3424/  33
 الإثبات(.

المتعاقدين أثناء مسائل البيع والشراء، وهنا  ومعلوم أن الرهن أحد الإجراءات التجارية التي تتم بين     
أشارت تلك المادة علي جواز استخدام كافة وسائل الإثبات في المعاملات التجارية والتي منها إثبات 

 الرهن.
 37( وتاريخ : 23ذكرت المادة العاشرة من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) م /  .4

)للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوي أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء هـ أنه: 3422/  32/ 
علي طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، واستخلاص ما 
تري استخلاصه منها، وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر 

 ابة قرينة علي صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر(. امتناعه بمث
فالمنظم السعودي من خلال هذه المادة، قد اعتد بوسيلة أخري من وسائل الإثبات وهي الدفاتر      

التجارية إذا توفرت بها الشروط النظامية، علي أن تكون حجة في الإثبات التجارية، سواء أكانت لمصلحة 
طة أن يكون طرفا النزاع قد اكتسبا وصف التاجر، وهذا دليل علي أن المنظم قد التاجر أم ضده؛ شري
 ارتضي هذا المبدأ.
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ومن هنا نجد أن المنظم السعودي في هذه النصوص قد ارتضي مبدأ حرية الإثبات في المنازعات      
التجارية، وأتفق شرا, النظام التجاري أن إثبات المعاملات التجارية جائز بكافة طرق الإثبات وللقاضي 

ل بها إلا في التجاري أن يبحث عن أي وسيلة إثبات تكون سندا  لحكمه، فنطاق حرية الإثبات لا يعم
 . (16)المنازعات التجارية والتي تتم بين طرفين تاجرين 

كما نجد في بعض الاحكام القضائية التي أصدرها القضاء السعودي والتي ينتظم منها مبدأ حرية      
/ت/ لعام 13الإثبات في المنازعات التجارية وقد أكدت أن الاثبات حر طليق حيث جاء في الحكم رقم 

لبينات من شؤون القاضي وقد درج العمل علي أن صور المستندات هي التي تقدم ثم طلب ا 3432
تطلب الأصل من قبل القاضي عند الحاجة للمطابقة...( فقوله عند الحاجة دليل علي كفاية صور 
المستندات في الاثبات ولا يلزم إحضار الأصل إلا إذا رأي القاضي حاجة لذلك، وهذا خاص بالقضاء 

، إذ أن القضاء المدني لا يرتكز إلا علي أصول المستندات مالم تكن الصورة مصادقة علي (17)التجاري
( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 347مطابقتها للأصل، وفق ما نصت عليه المادة )

 م. 23/33/2231هـ الموافق :  3413/23/22
لم في قضية المدعي فيها مدني والمدعي عليه حيث جاء في حكم أصدره القضاء التجاري بديوان المظا   

تاجر ما نصه حيث إن المدعي والحالة هذه لا يوصف بالتاجر ولا تجري عليه أحكام النظام التجاري 
طالما أنه يشترط لإضفاء الصفة التجارية علي الدعاوي التي تختص الدوائر التجارية بديوان المظالم 

عمل تجاري أصلي أو تبعي، مما يخرج النزاع عن كونه نزاعا  بنظرها أن تكون واقعه بين تاجرين في
 .(18) تجاري ا، فقد قضت الدائرة أن هذه الدعوي ليست من اختصاصها الولائي وعدم النظر في موضوعها(

ونخلص من ذلك إن نطاق حرية الإثبات لا يعمل به إلا في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التجارية      
عية التي تتم بين تاجرين، وللقاضي أن يقبل أي وسيلة إثبات منتجه تؤكد الدعوي، أما الأصلية والتب

 الأعمال المختلطة لا تطبق عليها قاعدة حرية الإثبات لعدم توفر الصفة التجارية بها.
                                                           

 .34 – 31، ص 3( القانون التجاري، دار المطبوعات للنشر، الإسكندرية، ط3272( العريني، محمد فريد )32)
السعودي، المجلة  النظام ( القيود الواردة علي مبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية في2222رويدة موسي عبد العزيز )( محمد، 37)

 .171المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية، ص 
والمبادئ التجارية الصادرة عن ، مجموعه الاحكام 3422/ق/ لعام  2/  3724هـ في القضية رقم 3422لعام  32/ د/ تج /  22( الحكم رقم 32)

 .17، ص 3ديوان المظالم، ج 
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 الأساس القانوني لمبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية السعودية: المطلب الثاني

حرية الأثبات في المسائل التجارية مبدأ  مهما  من المبادئ التي يقوم عليها علم الإثبات في يمثل مبدأ      
أغلــب الــنظم القانونيــة المقارنــة، حيــث توجــد مســوغات ومبــررات عديــدة تــدعو نحــو تــدعيم وجــوده واســتمرار 

 تطبيقه.
وم عليها القانون التجاري، ويـراد ويعد مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية كذلك من المبادئ التي يق     

به تخليص الإثبـات التجـاري مـن القيـود التـي أوجـدها المشـرع بخصـوص الاثبـات فـي المسـائل المدنيـة، أي 
أن أثبات المسائل التجارية جائز بكافة طرق الاثبات دون قيد، إلا ما استثني منهـا بـنص خـاص، وبالتـالي 

ة بالكتابـة ) المحـررات والبينـة، والاقـرار، والقـرائن، واليمـين..... أصبح من الجائز إثبات المعاملات التجاري
الخ (، ولو تجاوزت قيمة التصرف المبلغ المحدد في المعاملات المدنية، أو كانت غير محددة القيمة، كما 
يجــوز اثبــات عكــس المكتــوب بغيــر الكتابــة ، والاحتجــاج بــالمحررات العرفيــة علــي غيــر المتعاقــدين ولــو لــم 

ثابتة التاريخ، ولا شك أن ذلك كله يمثل قواعد خاصـة بالمعـاملات التجاريـة ويخـالف القواعـد القانونيـة تكن 
 . (32)الخاصة بالمعاملات المدنية

ولمـــا كـــان حــــديثنا فـــي الفصــــل الأول عـــن مفهــــوم حريـــة الإثبــــات فـــي المعــــاملات التجاريـــة، ونطاقــــه      
ي أروقـة المحـاكم التجاريـة السـعودية التـي تثبـت الاسـتدلال القانوني، وبعض التطبيقات القضـائية المتبعـة فـ

علي هذا المبدأ، يجوز لنا في هذا الفصل التطرق إلي الأساس القـانوني سـواء عبـر التشـريعات المقارنـة أو 
الأنظمة المحلية المختلفة في المملكة التي أشارت إلي هذا المبدأ وجعلته أصلا  يُرجع إليه في قضـايا فـض 

ت بــين الأطــراف، ثــم بعــد ذلــك القيــود النظاميــة التــي تســاعد علــي ضــبط مبــدأ حريــة الإثبــات فــي المنازعــا
المسائل التجاريـة، لعـدم التسـاهل فـي هـذه المعـاملات مـن جهـة، أو الاحتيـال والاسـتغلال غيـر المسـو  مـن 

 أحد الأطراف من جهة أخري.
 
 

                                                           

 .312، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص 1( السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شر, القانون المدني الجديد، ج32)
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 التشريعات المقارنةالأساس القانوني لمبدأ حرية الإثبات في : الفرع الأول

فيما يتعلق بالتشريعات المقارنة، نحاول أن نُعـرج إلـي بعـض التشـريعات المحليـة والدوليـة التـي أخـذت      
 بحرية الإثبات في معاملاتهم التجارية، ومن هذه التشريعات ما يلي:

 أولا: التشريع المغربي:
ع المغربــي فــي مجــال المنازعــات المدنيــة، هــو مــن المعلــوم أن مبــدأ الإثبــات الــذي اســتقر عليــه المشــر      

الإثبــات المقيــد، ووفقــا  لهــذا المبــدأ يضــع القــانون طرقــا  محــددة تحديــدا  دقيقــا  للإثبــات، ويحــدد قيمــة كــل هــذه 
الطـــرق، والمعـــاملات التـــي تزيـــد عـــن عشـــرة آلاف درهـــم يتعـــين إثباتهـــا بالـــدليل الكتـــابي فكـــل مـــن التـــاجر، 

زاع مــدني للحكــم فيــه، يتقيــدان بــالطرق المحــددة قانونــا  أمــا المبــدأ الســائد فــي والقاضــي الــذي يعــرض عليــه نــ
مجــال المنازعــات التجاريــة، وهــو المبــدأ الحــر أو حريــة الاثبــات، بحيــث يصــح للأطــراف المتنازعــة إثبــات 

ائن تصــرفاتهم وحقــوقهم بكافــة الوســائل والطــرق الــواردة فــي الإثبــات، كالــدليل الكتــابي وشــهادة الشــهود والقــر 
والــدفاتر التجاريــة والفــواتير والمراســلات التجاريــة، وغيرهــا مــن الوســائل الأخــري الجــائزة. فهــذا المبــدأ تقــرر 

، حيــث جــاه فيهــا مــا يلــي: "تخضــع المــادة التجاريــة، (20)مــن مدونــة التجــارة المغربــي 114بموجــب المــادة 
 و الاتفاق علي ذلك". لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أ

نمـا تجـد الفصـلين       33ومبدأ حرية الإثبات في التشريع المغربي لا ينحصر في المـواد التجاريـة فقـط، وا 
مـــن قـــانون المســـطرة المدنيـــة، يجيـــزان للخصـــوم الإثبـــات بشـــتي الوســـائل المحـــددة قانونـــا ، حيـــث جـــاء  73و

راف أو أحـدهم أو تلقائيـا  أن يـأمر قبـل البـت فـي ما يلي: "يمكن للقاضي بناء  علي طلب الأط 33بالفصل 
جوهر الدعوي بإجراء خبرة أو وقوف علي عين المكـان أو بحـث أو تحقيـق خطـوط أو أي إجـراء آخـر مـن 

نص علي: "يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التـي يمكـن معاينتهـا مـن  73إجراءات التحقيق" والفصل 
مقبولا  ومفيدا  في تحقيق الدعوي". فلفظي يمكن ويجوز الواردتـان فـي  طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها

مســتهل كــل مــادة لا يمكــن أن تحمــل إلا معنــي واحــد، وهــو عــدم اعتبــار المشــرع المغربــي الإثبــات بالبينــة 
 .(21)والقرائن في المادة التجارية وغير التجارية في النظام العام 

                                                           

 .2327(، ص 3222/ 32/ 1ه )3437جمادي الأولي  32الصادر بتاريخ  4432( منشور بالجريدة الرسمية عدد 22)
ة عبد ( الخياري، محمد، الإثبات في المادة التجارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر المهن القانونية والقضائية، جامع23)

 .22، ص 2237، السنة الجامعية، الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة



 
 
 
 
 

 0202أغسطس  –العدد السابع  –المجلد الخامس                 526 
 

 

لقانونيــة الموجــودة بالتشــريع المغربــي، صــريحة فــي جعــل ومــن خــلال مــا ســبق يتضــح أن النصــوص ا     
المبـــدأ لصـــالح المتقاضـــين التجـــار فـــي تقـــديم أي دليـــل مـــن الأدلـــة، وخاصـــة أن أدلـــة الاثبـــات كثيـــرة وغيـــر 
محصــــورة والقاضــــي أيضــــا  لــــه حريــــة مطلقــــة فــــي تقــــدير قيمــــة كــــل دليــــل يقــــدم، بــــل إن لــــه أن يتخــــذ بــــين 

ي الحقيقـــة بكافـــة وســـائل الإثبـــات، فالقاضـــي التجـــاري وحـــده مـــن يتمتـــع المتقاضـــين، موقفـــا  إيجابيـــا  فيتحـــر 
بالحريـــة، عكـــس ســـائر القضـــاة، كالقاضـــي المـــدني أو الإداري، علـــي أن مبـــدأ حريـــة الإثبـــات هـــو "إمكانيـــة 
ممنوحة للقاضي التجاري ليختار من الأدلة المعروضة عليه ما تبين له أنه سيساعده للوصول إلي الحقيقة 

 دالة، وأن يقدم للقضاء أي دليل يري أنه سيساعده في إثبات حقه.وتحقيق الع

 ثانياا: التشريع المصري:
التشــريع المصــري أشــار الــي هــذا مبــدأ حريــة الإثبــات فــي نصــوص صــريحة فــي قــانون التجــارة بينمــا      

 ( التي نصت علي أنه: 22، وذلك في المادة )3222لسنة  37المصري النافذ رقم 
الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافـة طـرق الاثبـات، مـا لـم يـنص القـانون علـي غيـر  يجوز اثبات -3

 ذلك.
فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الاثبات بالكتابة في المواد التجارية، يجـوز فـي هـذه المـواد  -2 

  اثبات عكس ما اشتمل عليه الدليل الكتابي، أو إثبات التجاوز بكافة الطرق.
تكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة علي الغير في تأريخها، ولـو لـم يكـن هـذا التـاريخ ثابتـا ،  -1

 .(22) ويعتبر التاريخ صحيحا  حتي يثبت العكس(
المعدلــة  3222( لســنة 23( مــن قــانون الاثبــات المصــري رقــم )22كمــا وتأكــد هــذا المبــدأ فــي المــادة )     

ي غير المـواد التجاريـة إذا كـان التصـرف القـانوني تزيـد قيمتـه علـي خمسـمائة جنيـة التي نصت علي أنه "ف
أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في اثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفـاق أو نـص 

 .  (23)يقضي بغير ذلك"

                                                           

 .22،ص 3222مايو  37مكرر( في 32في الجريدة الرسمية في العدد ) ( هذا القانون منشور 22)
جنيه ثم  322جنيه ا الي  22، حيث بموجبها ثم رفع نصاب المبلغ من 3222لسنة  21( تم تعديل هذه المادة مرتين ، الأولي بالقانون رقم 21)

 37/3مكرر(  في 32منشور بالجريدة الرسمية العدد )  جنيه، هذا القانون 322فتم رفع النصاب الي 1999لسنة  32عدلت بالقانون رقم 
/3222. 
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ومن التطبيقات المهمة التي أوردها المشرع المصري في قانون التجارة بخصـوص مبـدأ حريـة الاثبـات      
 ( التي نصت علي أنه:  322في المسائل التجارية ما جاءت به المادة ) 

مــع مراعــاة الأحكــام المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة لا يشــترط لنفــاذ الــرهن التجــاري فــي حــق  .3
 با  أو أن تكون الورقة التي يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ.الغير أن يكون مكتو 

ويجوز إثبات الرهن التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلي الغير بكافة طرق الاثبات أيا كانـت  .2
 . (04)قيمة الدين المضمون بالرهن

لمســائل التجاريــة وبــذلك يتضــح لنــا جليــا  موقــف المشــرع المصــري مــن تبنــي فكــرة حريــة الاثبــات فــي ا     
وبنصــوص قانونيـــة صـــريحة، ســـواء أكـــان فــي قـــانون التجـــارة أم فـــي قـــانون الاثبــات، حيـــث أشـــار فـــي تلـــك 
النصــوص إلــي مبــدأ حريــة الاثبــات فــي التصــرفات التجاريــة مهمــا بلغــت قيمــة هــذه التصــرفات، مــا لــم يوجــد 

ل التجاريـة ليسـت مـن النظـام اتفاق أو نـص قـانوني يقضـي بخـلاف ذلـك، فقاعـدة حريـة الاثبـات فـي المسـائ
العــام، بــل تقــررت أساســا  لمصــلحة المتعاقــدين، وبالتــالي يمكــن أن يــتم اســتبعادها إذا اتفــق الاطــراف علــي 
لا أعمـل القاضـي أعمـال القاعـدة  ضرورة استلزام الكتابة للإثبات، شريطة أن يكون هـذا الاتفـاق صـريحا ، وا 

 .(25)السابقة فيما لو لم يتوفر مثل هذا الاتفاق
 ثالثاا: التشريع العراقي:

أمــا الموقــف فــي القــانون العراقــي، فــنلاحظ أنــه موقفــا  متباينــا  ومختلفــا  عــن كــلا المــوقفين مــن موقــف      
التشريعات المقارنـة ) المغربـي والمصـري(، وهـذا الموقـف يمكـن استخلاصـه مـن خـلال التمييـز بـين فتـرتين 

 زمنيتين، الأولي
، فقبـل اصـداره كـان (26)وبعد تشريعه 3277لسنة  13إصلا, النظام القانوني رقم قبل إصدار قانون      

هو النافذ، والذي أشار وبشكل صريح إلـي مبـدأ حريـة الاثبـات فـي  3272لسنة  342القانون التجاري رقم 
 منه التي نصت علي أنه: ( 321المواد التجارية، وذلك في المادة ) 

، مـا لـم يـنص القـانون علــي أيــا كانـت قيمتهـا بكافـة طـرق الاثبــاتيجـوز إثبـات الالتزامـات التجاريـة  .3
 . غير ذلك

                                                           
 .721( البارودي، علي، والعريني،  فريد ، رضائية عقد الرهن التجاري ، مصدر سابق، ص24)

 .29، وكذلك د. سميحة القليوبي ، مصدر سابق ، ص93( في ذلك المعني د. حمد الله محمد حمد الله، مصدر سابق، ص25)

(،  حدود مبدأ حرية الاثبات  في المسائل التجارية ) دراسة مقارنة ( كلية القانون ، 2173ميثاق طالب عبد، وعيسي، نهي خالد )( حمادي، 26)

 .219مرجع سابق، ص 
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وفيمــا عــدا الأحــوال التــي يوجــب فيهــا القــانون الاثبــات بالكتابــة فــي المــواد التجاريــة، يجــوز اثبــات  .2
 عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو اثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق.

علـي أنـه )أولا : يجـوز  2222لسـنة  42( المعدلة بالقـانون رقـم 77المادة )كما نص هذا القانون وفي      
 .(27) ( دينار عراقي(3222اثبات التصرف القانوني أو انقضائه بالشهادة إذا كانت قيمته لا تزيد علي )

ومــن هنــا بــدأت مشــكلة الاثبــات التجــاري فــي القــانون العراقــي، ولــم يجــر أي تعــديل علــي هــذا الوضــع      
/ 33نوني غيـر السـليم والمخـالف لموقــف أغلـب التشـريعات المقارنـة، وبــذلك أصـبحت كـل مـن المــادة ) القـا

/ أولا  ( يشـــكلان القاعـــدة العامـــة فـــي إثبـــات التصـــرفات القانونيـــة فـــي القـــانون العراقـــي ســـواء 77أولا  ( و ) 
عــد المشــار لهــا فــي أعــلاه، أكانــت مدنيــة أم تجاريــة، ولكــن يجــب الإشــارة هنــا إلــي أن مبــادئ الإثبــات والقوا

 .(28)ليست من النظام العام ، مما يتيح للأطراف الاتفاق علي اتباع طرق معينة لإثبات التعامل فيما بينهم
 رابعاا: التشريع الفرنسي:

( علـي أن 322أما علي مستوي التشريع الفرنسي فقـد نـص قـانون التجـارة الفرنسـي القـديم فـي المـادة )     
عقــود البيــع التجــاري يمكــن إثباتهــا بــالفواتير والخطابــات والــدفاتر وشــهادة الشــهود، وفــي الأحــوال التــي تقــدر 

، بحيـــث 8811يوليــو  32( فـــي 323فيهــا المحكمــة جـــواز ذلــك، ثـــم تــم تعـــديل هــذه المــادة بالقـــانون رقــم )
أصــبحت تمثــل مبــدأ  عامــا ، يتمثــل بــأن المعــاملات التجاريــة يجــوز اثباتهــا بكافــة طــرق الاثبــات فــي مواجهــة 

 .(29)التجار، ما لم ينص علي خلاف ذلك
والــذي  2222/  22/ 32فــي  232تــم إصــدار قــانون التجــارة الفرنســي الجديــد رقــم  2222وفــي عــام      

( التـــي نصـــت علـــي أنـــه "بالنســـبة للتجـــار ، يمكـــن اثبـــات  L110 -1ي المـــادة ) أكـــد علـــي المبـــدأ ذاتـــه فـــ
 .(30)أعمالهم التجارية بأي وسيلة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك "

هذا وتأكد موقف القانون الفرنسي الداعم لمبدأ حرية الاثبات فـي المسـائل المدنيـة فـي القـانون ، وذلـك      
يــورو يحــب  3322علــي أن " التصــرفات القانونيـة التــي تزيــد قيمتهــا عــن ( التــي نصــت 3143فـي المــادة )

                                                           
 .43(، ص 97/1/2111( في 9391( هذا القانون منشور في جريدة الوقائع بالعدد )21)

 .2111لسنة  46قانون الاثبات العراقي النافذ بعد تعديلها بالقانون رقم ( من 11( هذا ما اشارت له صراحة نهاية المادة )23)

 .792، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص 9( السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج23)

 .792(، حرية الإثبات في المادة التجارية، مصدر سابق، ص 2172( كمال، بقدار )91)
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وذلـك بالقـانون رقــم  2232اثباتهـا بالكتابـة، باسـتثناء المسـائل التجاريــة، وقـد تـم تعـديل هـذه المــادة فـي عـام 
 . (31)( من القانون اعلاه"3132، حيث أصبح يقابلها في المعني المادة )2232لسنة   313

 لأساس القانوني لمبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية السعودية: االفرع الثاني
بعد أن ذكرنا في المبحث الأول التشريعات المقارنة التي أشارت بشكل صـريح فـي بعضـها إلـي حريـة      

الإثبـــات فـــي المعـــاملات التجاريـــة، وبشـــكل ضـــمني فـــي الـــبعض الآخـــر، نتجـــه فـــي هـــذا المبحـــث لبيـــان مـــا 
 ظمة السعودية في مجال حرية الإثبات في المعاملات التجارية.أشارت به الأن

إن المتأمل للنصـوص النظاميـة السـعودية المختلفـة التـي نظمـت أشـكال وضـوابط المعـاملات التجاريـة      
بين التجار مع بعضهم البعض أو بين التجار مع المدنيين، قد زخرت بالعديد من وسـائل الإثبـات فـي تلـك 

شكل صريح أو ضمني، ممـا يؤكـد علـي أن النظـام التجـاري السـعودي قـد أخـذ  بمبـدأ حريـة الأنظمة سواء ب
 .(32)الإثبات في المسائل التجارية

من الأنظمـة التـي أشـارت بشـكل صـريح علـي مبـدأ حريـة الإثبـات فـي المعـاملات التجاريـة فـي النظـام  أولا:
الصاادر بتااري   عاملات التجاريـة السـعوديالسعودي ما نصت به المادة السابعة والأربعون من مشروع الم

28/12/2021 : 
 .(33)يجوز إثبات المعاملات والالتزامات التجارية بكل طرق الاثبات الجائزة نظاما   .3

ومن خـلال هـذا الـنص الحـاكم لهـذه المـادة، يلاحـظ أن المـنظم السـعودي قـد أجـاز للقضـاء السـعودي الأخـذ 
 التجارية أثناء التقاضي.بكافة طرق الإثبات في المعاملات 

 : ومن الأنظمة التي أشارت بشكل اعتباري علي مبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية ما يلي: ثانياا 
( وتـــــــاريخ 41إن نظـــــــام الإثبـــــــات الســـــــعودي الصـــــــادر بالمرســـــــوم الملكـــــــي رقـــــــم )م/ نظاااااااام الإثباااااااات: -أ

 الإثبات في المعاملات التجارية، فنجد مثلا :هـ، قد أكد عبر مواده المختلفة علي مبدأ حرية 3441/3/22
ـــدفاتر التجاريـــة التـــي يجـــب علـــي التـــاجر المســـك بهـــا .3 وتـــدوين جميـــع المعـــاملات ، (66)فيمـــا يتعلـــق بال

التجارية الخاصة به، قد أشار نظام الإثبات إلي اعتبار تلك الدفاتر حجة في مسائل الإثبات خاصـة 

                                                           
 .752(، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائرية، ص 2117ضيل، نادية )( فو97)

 .257(، القانون التجاري السعودي، مكتبة الرشد، الرياض ص 2176( الغامدي، عبد الهادي محمد )92)

 .23/72/2127بتاريخ ( من المادة السابعة والأربعون من مشروع المعاملات التجارية السعودي الصادر 7(  الفقرة )99)

 7413/  72/  71بتاريخ  67( المادة الأولي من نظام الدفاتر التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/94)

 .7471/  72/ 24والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية الصادرة بتاريخ  
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بــين بعضــهم الـبعض، وتعتبــر أساســا  يمكــن الرجــوع إليهــا لغيــر أثنـاء المعــاملات التجاريــة بــين التجــار 
( "تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمـة 2/13التجار أمام التقاضي، وذلك استنادا  إلي نص المادة )

حجــة لصــاحبها التــاجر ضــد خصــمه التــاجر. وتســقط هــذه الحجيــة بإثبــات عكــس مــا ورد فيهــا بكافــة 
 .(66) تر الخصم المنتظمة"طرق الإثبات، بما في ذلك دفا

والـــدفاتر التجاريـــة الإلكترونيـــة هـــي عبـــارة عـــن ســـجلات إلكترونيـــة يـــدون فيهـــا التـــاجر كافـــة مـــدخلات      
ــــي ضــــوئها مركــــزه المــــالي، ومــــن المعــــروف محاســــبيا  أن هــــذه  ــــة ليتحــــدد عل ــــه التجاري ومخرجــــات معاملات

جابية دائنة أو سـلبية مدينـة، وبـدلا  مـن أن المخرجات والمدخلات هي عبارة عن قيود محاسبية تكون إما إي
  .(36)يقوم المحاسب بتدوين هذه القيود علي دفاتر ورقية يقوم بإجراء القيد إلكترونيا  

فالــدفاتر التجاريــة الإلكترونيــة تعنــي قيــام التــاجر بتــدوين كــل مــا يتعلــق بتجارتــه عــن طريــق الحاســب      
  .(37)البيانات وفق الأصول الآلي بدلا من الدفتر التقليدي وتخزين هذه

حتي يتمتع الـدفتر الإلكترونـي بحجيـة فـي الإثبـات، يجـب أن يكـون صـادرا  عـن شـخص معـين ويجـب      
التأكــد مــن تــدخل هــذا الشــخص الإرادي فــي إنشــاء المحــرر لهــذه العلاقــة الوثيقــة بــين شــخص معــين وبــين 

صــادر عنــه المحــرر توقيعــا  إلكترونيــا ، وقــد محــرر الكترونــي، والتــي تــتم قانونــا  مــن خــلال توقيــع الشــخص ال
  .(38)عرف المشرع الوثيقة الموقعة إلكترونيا بأنها وثيقة الكترونية مرفقة أو متصلة منطقيا  بتوقيع إلكتروني

، أشار نظام الإثبات السعودي، أن مجرد تأشـير الـدائن علـي السـند بحجية سند الدينأما فيما يتعلق  .2
جـة علـي الـدائن، ويســقط حقـه مـن المـدين بنسـخة أصـلية أو مخالصـة تفيــد دون التوقيـع عليـه، يعـد ح

 من نظام الإثبات.  المادة الثالثة والثلاثونبإتمام استحقاق الدين من المدين، كما أشارت بذلك  
  تأشير الدائن علي سند الـدين بخطـه دون توقيـع منـه بمـا يفيـد بـراءة ذمـة المـدين يعـد حجـة علـي الـدائن

العكس، ويكون التأشير علي السند بمثل ذلك حجة علي الدائن أيضا  ولـو لـم يكـن بخطـه إلي أن يثبت 
 .ولا موقعا  منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته

                                                           
 ه.7449/5/26 ( وتاريخ49السعودي الصادر بالمرسوم ملكي رقم )م/نظام الإثبات  ( المادة الواحدة والثلاثون من95)

، كليةة الحقةوق 14(، حجية الدفاتر التجارية الإلكترونيةة فةي الإثبةات، مجلةة العلةوم القانونيةة والسياسةية، العةدد ،2172(المساعدة، أحمد محمود )96)

 .771والعلوم السياسية، جامعة الوادي الجزائر، ص 

( حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات )دراسة مقارنة ( رسالة ماجستير( ، كلية الدراسات القانونية 2171أحمد فالج ) ( العزام ،كوثر91)

 .92جامعة جدارا، الأردن، ص 

(، 71تصةادية، المجلةةد)( حجيةة الةةدفاتر الالكترونيةة فةةي الإثبةات، مجلةةة الاجتهةاد فةةي الدراسةات القانونيةةة والاق2127( المهةدي، بكةرواي محمةةد )93)

 .965(، ص 9العدد)
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 ( من هذه المادة إذا أثبت الـدائن بخطـه دون توقيـع منـه مـا يفيـد بـراءة ذمـة المـدين 3يسري حكم الفقرة )
 .(39)وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين في نسخة أصلية أخري لسند أو مخالصة،

وبهذه المادة يتضح أن السند يعد وسيلة من وسائل الإثبات في المعاملات التجارية السعودي، ويمكن      
 الاعتداد به في المنازعات أمام القضاء.

هـــو الســــند الــــذي يشـــتمل علــــي توقيــــع مـــن صــــدر عنــــه، أو علـــي خاتمــــة، أو بصــــمة  وسااااند الاااادين:     
 .(40)إصبعة
ولقــد أجــاز كــل مــن المشــرع الأردنــي والكــويتي الســندات المعــدة مقــدما  للإثبــات حجيــة كاملــة بمواجهــة      

الـذين  كافة الناس، أي فيما بين الطـرفين وبالنسـبة للغيـر، إلا أن هـذه الحجيـة تختلـف بـاختلاف الأشـخاص
تسري بمواجهتهم، فبالنسبة إلي صدور الورقة ممن وقعها وبالنسبة لموضوعها تكون حجة بمواجهة كل من 

 .(41)طرفيها وخلفهم العام كالوارث وخلفه الخاص كالمشتري والدائن
 :الدليل الرقمي. 3

وأجهزة ومعدات الحاسب والدليل الرقمي هو الدليل المشتق من أو بواسطة النظم البرامجية المعلومية،      
ـــا أو  الآلـــي أو شـــبكات الاتصـــال مـــن خـــلال إجـــراءات قانونيـــة وفنيـــة، وتقـــديمها للقضـــاء بعـــد تحليلهـــا علمي 
تفسيرها فـي شـكل نصـوص مكتوبـة أو رسـومات أو صـور أو أشـكال وأصـوات لإثبـات المعـاملات التجاريـة 

 .(42)ونحوها"
قـــا  مـــن النتيجـــة التـــي تســـفر عنهـــا التجـــارب العلميـــة، ويعـــد الـــدليل الرقمـــي مـــن وســـائل الاثبـــات انطلا     

 (.43)فالقاضي لا يمكنه أن ينازع في قيمة ما دام أنه يتمتع بقوة استدلالية قد تأكدت من الناحية العلمية
وقد أجاز نظام الإثبات كذلك حجية الدليل الرقمي الذي يتم عبر الوسائط الالكترونية، ما دام أن هـذا      

ويُرسل ويمكن حفظه واسترجاعه في أي وقت، وهذا ما أشارت إليه  المادة الثالثة والخمسون  الدليل يصدر
والتي نصت علي " يعـد دلـيلا  رقميـا  كـل دليـل مسـتمد مـن أي بيانـات تنشـأ أو تصـدر أو تسـلم أو تحفـظ أو 

                                                           
 ه.7449/5/26( وتاريخ 49نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم ملكي رقم )م/ ( المادة الثالثة والثلاثون من93)

 .54، ص 9( نظرية الإثبات، مكتبة النهضة، بغداد، ج7335( المؤمن، حسين )41)

ات العادية في الإثبات، دراسة مقارنة القانونين الأردني والكويتي، رسالة ماجستير في ( دور السند2172( الشمري، مساعد صالح نزال )47)

 .64القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، ص 

(، آليات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، كلية 2179( سعيداني، نعيم )42)

 .72والعلوم السياسية، عام ، ص الحقوق

 .511( ، الحماية الجزائية للتعاملات الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، ص.2171( بوكر، رشيدة )49)
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حيـث يشـمل هـذا ، (44)تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليهـا بصـورة يمكـن فهمهـا"
 الدليل  الرقمي الآتي:

 السجل الرقمي. 
 ر الرقمي  .المحرَّ
 التوقيع الرقمي. 
 المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.  
 وسائل الاتصال.  
 الوسائط الرقمية. 
 (43)أي دليل رقمي آخر. 

ـــا   ـــدليل الرقمـــي فـــي الإثبـــات أن صـــدوره يكـــون وفق لنظـــام ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن شـــرط حجيـــة ال
التعاملات الالكترونية أو نظام التجارة الالكترونية، وهذا ما أشارت به المـادة السـابعة والخمسـون مـن نظـام 

مـا لـم يثبـت  -الإثبات، والتي نصت علي " يكون الدليل الرقمـي غيـر الرسـمي حجـة  علـي أطـراف التعامـل 
 :(42)في الحالات الآتية -خلاف ذلك

  التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونيةإذا كان صادرا  وفقا  لنظام. 
 إذا كان مستفادا  من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. 
 إذا كان مستفادا  من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم. 
دي قــد ومــن خــلال تلــك النصــوص الســابقة المتعلقــة بالأدلــة الرقميــة، يتضــح أن نظــام الإثبــات الســعو      

أجــاز جميــع الوســائل والمســتندات التــي تصــدر عبــر الوســائط الالكترونيــة، ولا خــلاف فــي ذلــك بينهــا وبــين 
المســتندات الورقيــة، مــا دام أن تلــك الأدلــة تتفــق مــع كــل مــن نظــام التعــاملات الإلكترونيــة أو نظــام التجــارة 

 الإلكترونية.
ثبـات المعـاملات التجاريـة، وذلـك اسـتنادا  إلـي نـص كما أجاز نظام الإثبات كـذلك شـهادة الشـهود فـي إ     

 .(47)"يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك"الخامسة والستون المادة   
                                                           

 ه.7449/5/26( وتاريخ 49نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم ملكي رقم )م/ ( المادة الثالثة والخمسون من44)

 ه.7449/5/26( وتاريخ 49نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم ملكي رقم )م/ ( المادة الرابعة والخمسون من45)

 ه.7449/5/26( وتاريخ 49نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم ملكي رقم )م/ ( المادة السابعة والخمسون من46)

 ه.7449/5/26( وتاريخ 49السعودي الصادر بالمرسوم ملكي رقم )م/نظام الإثبات  ( المادة الخامسة والستون من41)
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وأجاز كذلك هذا النظام الإثبات بالعرف فيما يتم بين التجار من معـاملات تجاريـة واعتبـره وسـيلة مـن  -4
" يجــوز الإثبــات بــالعرف، أو العــادة بــين الخصــوم، الثامنااة والثمااانون وســائل الإثبــات، وذلــك وفقــا  للمــادة 

 .(48)النظام العام" وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف 
والعــرف هــو اطــراد النــاس أو علــي الأقــل افــراد مهنــة أو طبقــة معينــة علــي اتبــاع ســلوك معــين بصــدد      

 .(49)مسالة معينة مع اعتقادهم في الزاميته لهم كلما عرضت هذه المسألة
فــــي أي هــــي القواعــــد التــــي ددرج النــــاس علــــي اتباعهــــا فــــي بيئــــة معينــــة ويســــيرون حســــب مقتضــــاها      

 .(50)معاملاتهم مع شعورهم بلزوم احترامها والخضوع لأحكامها
ومن الجديـد بالـذكر فيمـا يخـص نظـام الإثبـات السـعودي، أنـه قـد أشـار إلـي أن كـل مـواده تطبـق علـي      

ة الخامســة والعشــرون بعــد جميــع المعــاملات ســواء كانــت تجاريــة أم غيرهــا، وذلــك اســتنادا  إلــي نــص المــاد
 (ةالمواد علي المعاملات التجاريسريان المائة )
يطبق علي الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظـام المرافعـات الشـرعية أو نظـام المحـاكم التجاريـة  .3

 .فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام -بحسب الحال-
ة ( مـن هـذه المـادة، تطبـق الأحكـام المسـتمدة مـن الشـريعة الإسـلامي3مع مراعـاة مـا ورد فـي الفقـرة ) .2

الأكثــر ملاءمــة لترجيحــات هــذا النظــام علــي مســائل الإثبــات التــي لــم يــرد فــي شــأنها نــص فــي هــذا 
  .(61)النظام

لمتعلـق بالمعـاملات التجاريـة فـي ويمكن إجمال وسائل الإثبات التي أجازها نظـام الإثبـات السـعودي وا     
 .(52) (شهادة الشهودي، الإثبات بالعرف، الدفاتر التجارية، السندات، الدليل الرقم)
 نظام التعاملات اللكترونية:  -ب

 .3422/  1/  2بتاريخ  32وقد صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/     
وفيمـــا يتعلـــق بإثبـــات المعـــاملات التجاريـــة، فكـــان مـــن أهـــداف هـــذا النظـــام إضـــفاء الثقـــة علـــي صـــحة      

التعاملات الالكترونية، والتوقيعات والسـجلات الإلكترونيـة وسـلامتها للاسـتفادة منهـا فـي مختلـف المجـالات 
                                                           

 ه.7449/5/26( وتاريخ 49نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم ملكي رقم )م/ ( المادة الثامنة والثمانون من43)

 .714(، اصول القانون، مديرية مطبعة جامعة الموصل، ص 7333( مبارك، سعيد عبد الكريم )43)

 .93(، مبادئ الاثبات في المسائل المدنية والتجارية ،القاهرة، ص 7331السعدي، جلال )( 51)

 ه.7449/5/26( وتاريخ 49نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم ملكي رقم )م/ ( المادة الثامنة والثمانون من57)

 .62ر النهضة، العربية، القاهرة، ص ، دا7(، نظام الاثبات في المواد المدنية والتجارية، ط 2116( فايد، عابد )52)

 



 
 
 
 
 

 0202أغسطس  –العدد السابع  –المجلد الخامس                 566 
 

 

فــي هــذا المجــال، ســواء كانــت تجاريــة أو مدنيــة، علــي الصــعيدين المحلــي والــدولي ومنــع حــالات الاحتيــال 
ـــة مـــن نظـــام التعـــاملات التجاريـــة :" يهـــدف هـــذا النظـــام إلـــي ضـــبط  ـــي نـــص المـــادة الثاني وذلـــك اســـتنادا  إل

 التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلي تحقيق ما يلي:
لكترونيـــة وتســـهيل تطبيقهـــا فـــي إرســـاء قواعـــد نظاميـــة موحـــدة لاســـتخدام التعـــاملات والتوقيعـــات الإ .3

 القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها.
 إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها. .2
تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية علي الصعيدين المحلي والـدولي للاسـتفادة منهـا  .1

 مجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني .في جميع ال
 إزالة العوائق امام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. .4
 .(66)منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .3
نفـي صـحة المعـاملات التجاريـة جزئيـا  أو كليـا  لمجـرد أنهـا وقد أشار هذا النظام أيضا  إلي عـدم جـواز      

تمــت بشــكل الكترونــي، مــا دام أنــه يمكــن الاطــلاع علــي ضــمن منظومــة البيانــات الالكترونيــة، مــن خــلال 
 :وذلك وفقا  لنص المادة الخامسة من نظام التعاملات التجارية منشؤها،
جيتهــا الملزمــة، ولا يجــوز نفــي صــحتها أو يكــون للتعــاملات والســجلات والتوقيعــات الإلكترونيــة ح .3

قابليتها للتنفيـذ ولا منـع تنفيـذها بسـبب أنهـا تمـت كليـا  أو جزئيـا  بشـكل إلكترونـي بشـرط أن تـتم تلـك 
 وط المنصوص عليها في هذا النظام.التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشر 

كتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متـي كـان الاطـلاع لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الإل .2
ـــا ضـــمن منظومـــة البيانـــات الإلكترونيـــة الخاصـــة بمنشـــئها وأشـــير إلـــي كيفيـــة  علـــي تفاصـــيلها متاح 

 .(24)الاطلاع عليها
كمـــا أجـــاز النظـــام إثبـــات صـــحة العقـــود الالكترونيـــة، مـــن خـــلال التعبيـــر عـــن الإيجـــاب والقبـــول لكـــلا      

يجوز نفي صحته لمجرد أنه تم بواسطة الكترونية، وذلك استنادا  إلي نص المادة العاشـرة مـن الطرفين، ولا 
 النظام:

                                                           
 .7423/  9/  3بتاريخ  73( المادة الثانية من نظام التعاملات التجارية الصدر بالمرسوم الملكي رقم م/59)

 .7423/  9/  3بتاريخ  73( المادة الخامسة من نظام التعاملات التجارية الصدر بالمرسوم الملكي رقم م/54)
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ا  .3 يجـوز التعبيـر عـن الإيجـاب والقبــول فـي العقـود بوسـاطة التعامــل الإلكترونـي، ويعـد العقـد صــحيح 
 وقابلا للتنفيذ متي تم وفق ا لأحكام هذا النظام.

 .(22)للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثرلا يفقد العقد صحته أو قابليته  .2
 17/12/1409بتاري   61نظام الدفاتر التجارية: الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ -ج

وقــد أجــاز نظــام الــدفاتر التجاريــة للجهــة القضــائية الاطــلاع علــي الــدفاتر التجاريــة للتــاجر للتأكــد مــن      
لاعتماد عليهـا فـي الإثبـات، وذلـك وفقـا  للمـادة العاشـرة مـن النظـام والـذي نـص صحة المعاملات التجارية وا

"للجهــة القضــائية المختصــة عنــد نظــر الــدعوي أن تقــرر مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــي طلــب أحــد  :علــي
ـــدفاتر التجاريـــة لفحـــص القيـــود المتعلقـــة بالموضـــوع المتنـــازع فيـــه، واســـتخلاص مـــا تـــري  الخصـــوم تقـــديم ال

منها. وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعـه بمثابـة  استخلاصه
 .(32)قرينة علي صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر"

 .28/12/2021نظام المعاملات التجارية: الصادر بتاري   -د
المتعلقـة بالتعـاملات التجاريـة لـدي أحـد وتجدر الإشارة إلي أن هذا النظام تسـري أحكامـه فـي المسـائل      

أطرافــه علــي الأقــل، وذلــك اســتنادا  إلــي نــص المــادة الرابعــة مــن هــذا النظــام والتــي تــنص علــي" يســري هــذا 
النظام علي العمل الذي يكون تجاريًّا بالنسبة إلي أحد طرفيه وغير تجاري بالنسـبة إلـي الطـرف الآخـر، مـا 

 .(57)لم يُتفق علي خلاف ذلك"
وفيمــا يتعلــق بطــرق الإثبــات فــي المعــاملات التجاريــة أثنــاء فــض المنازعــات أمــام القضــاء فــي نظــام      

المعاملات التجاري، توجد العديد من هذه الطرق التي أكد عليها هذا النظام كوسائل للإثبات يمكن الرجـوع 
املات التجاريـة، ومـن هـذه إليها، مما يؤكـد علـي أن النظـام السـعودي قـد أخـذ بمبـدأ حريـة الإثبـات فـي المعـ

 الوسائل ما يلي:
ــار مــن قواعــد فــي تنظــيم معــاملاتهم التجاريــة العاارف التجاااري: وا - لعــرف التجــاري هــو مــا درج عليــه التجَّ

خــلال فتــرة زمــن طويلــة، مــع اعتقــادهم بإلزاميتهــا وضــرورة احترامهــا، والقواعــد العرفيــة التجاريــة هــي قواعــد 
 ل تلقـائي فـي قانونية ملزمة شأنها شأن القواعد التشريعية إلا إنه قد تم التعارف علي وجوب العمل بها بشـك

                                                           
 .7423/  9/  3بتاريخ  73نظام التعاملات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/( المادة العاشرة من 55)

 .7413/  72/  71بتاريخ  67( المادة العاشرة من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56)

 .23/72/2127( المادة الرابعة من نظام المعاملات التجارية: الصادر بتاريخ 51)
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ــار ضــرورة الخضــوع لهــا  الوســط التجــاري مــع مــرور الوقــت، ومــع تكــرار العمــل بهــا تكــرس فــي أذهــان التُجًّ
 واحترامها فاكتسبت بذلك قوتها الإلزامية.

وقــد أجــاز نظــام المعــاملات التجاريــة الســعودي الاعتــداد بــالعرف التجــاري كوســيلة ثابتــة يمكــن الرجــوع      
ار في حالة النزاع، وذلك وفقـا  لـنص المـادة الثالثـة مـن النظـام: إليها في إثبات  التعاملات التجارية بين التُجًّ

" لأطــراف العمــل التجــاري الاتفــاق علــي الشــروط والأحكــام التــي تســري علــي معــاملتهم مــا لــم تتعــارض مــع 
أنه نــص فــي هــذا فيمــا لــم يــرد بشــ -النظــام العــام أو مــع حكــم نظــاميي ملــزم، وفــي حــال عــدم الاتفــاق تســري

 :القواعد الآتية بالترتيب -النظام
 .الخاص بمنطقة معينة أو بنشاط معين علي العرف العام لعرفالعرف التجاري، ويسود ا - أ
القواعــد العامــة للالتــزام، وتكــون لقواعــد الالتــزام الخاصــة بطائفــة محــددة مــن المســائل أولويــة علــي  - ب

 .(28)قواعد الالتزام العامة
 تعد المراسلات والفواتير بين المتعاملين في المسـائل التجاريـة أحـد طـرق الإثبـات سلات: الفواتير والمرا

التــي أقرهــا نظــام المعــاملات التجاريــة، باعتبارهــا شــواهد وأدلــة فــي هــذا الشــأن، وذلــك اســتنادا  إلــي نــص 
بالمراســلات والفــواتير المــادة الثامنــة والثلاثــون " علــي التــاجر الاحتفــاظ خــلال مزاولتــه العمــل التجــاري 

التــي يصــدرها أو يتلقاهــا وغيرهــا مــن المســتندات المتعلقــة بتجارتــه، وذلــك بصــورة منظمــة تســهل معهــا 
 .(29)المراجعة، ولمدة لا تقل عن )عشر( سنوات من تاريخ تصديرها أو تلقيها

 :ائل الإثبـات اعتبـر نظـام المعـاملات التجاريـة السـجلات المحاسـبية أحـد أهـم وسـ السجلات المحاسبية
ار بمسـك هـذه السـجلات، وتـدوين مختلـف الأحـداث التجاريـة بهـا  في المعاملات التجارية، بل ألزم التُجًّ
للرجوع إليها أمام القضاء، كما أنها تعـد مسـتندا  رئيسـيا  للإقـرارات الضـريبية والزكويـة، ويجـوز أن تـدون 

: "علــي كــل تــاجر (56) التاســعة والأربعــون" هــذه الســجلات ورقيــة أو الكترونيــة، وذلــك وفقــا  لــنص المــادة
الاحتفاظ بنظام محاسبي يشتمل علي سجلات محاسـبية لتسـجيل وتـدوين المعـاملات والأحـداث الماليـة 
بأنواعها وأوقات حدوثها المتعلقـة بتجارتـه، وعليـه تنظيمـه بطريقـة تكفـل بيـان مركـزه المـالي ومـا لـه مـن 

                                                           
 .23/72/2127مادة الثالثة من نظام المعاملات التجارية: الصادر بتاريخ ( ال53)

 .23/72/2127( المادة الثامنة والثلاثون من نظام المعاملات التجارية: الصادر بتاريخ 53)

 .23/72/2127( من نظام المعاملات التجارية: الصادر بتاريخ 7/43( المادة ) 61)
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وتمكن من توفير المعلومات المحفوظة فيه بشكل آني عند حقوق وما عليه من التزامات في أي وقت، 
 طلبها ومن إعداد القوائم المالية والإقرارات الضريبية والزكوية".

فـدعما  للسـرعة وتقويـة الثقـة فـي التعـاملات التــي تحصـل بـين التجـار فـإن السـجلات المحسـبية تحظــي      
بين التجـار أن سـجلات التـاجر وقيوداتـه يمكـن  كذلك بدور هام في إثبات الحقوق حيث أن المتعارف عليه

أن تكون حجة لصاحبها أو حجة عليه، ذلك أن التجار ملزمون نظاما  وعرفـا  بإثبـات مـالهم ومـا علـيهم فـي 
 .(23)دفاترهم التجارية

وقد أشار نظام المعاملات التجارية إلي أن هذه السجلات تعد وسائل إثبات حجة للتاجر أو عليه فـي      
أحيــان أخــري، إلا أنهــا لــيس حجــة للإثبــات لغيــر التــاجر، ولكــن فــي هــذه الحالــة يجــوز للمحكمــة وفقــا  لهــذه 

 والخمسون:  السجلات توجيه اليمين لكلا المتنازعين، وذلك استنادا  إلي نص المادة الرابعة
لا تكون سجلات التجـار المحاسـبية حجـة علـي غيـر التجـار، ومـع ذلـك يجـوز للمحكمـة المختصـة  .3

 .بناء  علي البيانات المثبتة فيها توجيه اليمين إلي أي من المتخاصمين
 :تكون السجلات المحاسبية الإلزامية .2

ل تجــاري وكانــت لصــاحبها التــاجر ضــد خصــمه التــاجر إذا كــان النــزاع متعلق ــا بعمــ حجــة - أ
ا الـــدليل مـــن الســـجلات منتظمـــة، وتســـقط حجيتهـــا بالـــدليل العكســـي، ويجـــوز أن يؤخـــذ هـــذ

 .ةسجلات الخصم المنتظم
حجة علـي صـاحبها التـاجر سـواء  أكانـت منتظمـة أم غيـر منتظمـة، وتعـد القيـود التـي فـي  - ب

ا إذا استند إليها خصممصلحة صاحب السجل المحاسبي ح   ه.جة له أيض 
 : الأوراق التجارية -

تعتبر التعاملات الآجلة من الأمور التي لا غني عنها في المعاملات التجارية، والمقصود بالأجل هنـا هـو 
الميعــاد الــذي يمنحــه الــدائن للمــدين لســداد الــدين، وتقــوم الأوراق التجاريــة بــدورها فــي هــذه المعــاملات كــأداة 

م تعيـين تـاريخ أخـر للاسـتحقاق فـإن هـذه وفاء وأداة ائتمان، فإذا تم تحرير ورقة تجاريـة فـي تـاريخ معـين وتـ
المـــدة تعتبـــر أجـــل للســـداد، لـــذلك تعتبـــر الكمبيالـــة والســـند لأمـــر أداة وفـــاء وائتمـــان نظـــرا  لأنهمـــا قـــد يكونـــان 

                                                           
 .725م، ص 2171 -هـ 7493لقانون التجاري السعودي، الطبعة الثانية، ( الغامدي، عبد الهادي محمد ، ا67)
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مســتحقان الــدفع بعــد مــدة معينــة أو قابلــة للتعيــين، أمــا الشــيك فهــو أداة وفــاء فقــط لأنــه مســتحق الــدفع عنــد 
 .تقديمه

لة والشيك والسند لأمر سندات تنفيذية تقدم لقاضي التنفيذ لكي يحكم بتنفيـذ مـا تتضـمن وتعتبر الكمبيا     
 .(22)من التزام إذا امتنع المدين عن الوفاء 

الســند لأمــر ( التــي تعتبــر مســتندا  هامــا   –الشــيك  –هنــاك العديــد مــن الأوراق التجاريــة مثــل ) الكمبيالــة      
 .(21)معاملات التجارية حيث يسجل فيها سبب وفاء دفع النقودأمام القضاء، كونها وسائل إثبات لل

وذلك استنادا  إلي نص المادة الستون بعد المائة" الأوراق التجاريـة صـكوك مكتوبـة وفـق أشـكال معينـة      
حددها النظام تمثل حقًّا موضوعه مبلغه معين من النقود يستحق الأداء بمجـرد الاطـلاع أو بعـد أجـل معـين 

 .(64)لتعيين، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية، ويجوز قبولها في الوفاء بدلا  من النقود"أو قابل ل

وفي ضوء ما تم ذكره من وسائل الإثبات في المعاملات التجارية عبر الأنظمة المختلفة، والتي تشير      
يمكان حصار هاذه الوساا ل إلي أن النظام السـعودي قـد أخـذ بمبـدأ حريـة الإثبـات فـي المعـاملات التجاريـة، 

 فيما يلي:

، التعــاملات والتوقيعــات والســجلات الإلكترونيــة ات، الــدليل الرقمــي، شــهادة الشــهودالــدفاتر التجاريــة، الســند)
 العرف التجاري، الفواتير والمراسلات، السجلات المحاسبية الورقية والالكترونية، الأوراق التجارية(.

 
 
 
 
 

                                                           
( مصر، ص 7(، المعلوماتية والأوراق التجارية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، بحث محكم، مجلد )2112( الفقي، محمد السيد )62)

952. 

 .297ية ووسائل الدفع الالكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، ص (، الأوراق التجار2115( طه، مصطفي كمال، وبندق، وائل أنور )69)

 .23/72/2127( المادة المائة والستون من نظام المعاملات التجارية: الصادر بتاريخ 64)
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 المبحث الثاني
 ماهية الإثبات المقيد فى النظام التجارى السعودي

 ضوابط التي تنظم تقديم الأدلة فيالإثبات المقيد في النظام التجاري السعودي يشير إلى القواعد وال     
النزاعات التجارية. يتميز هذا النظام بالتركيز على التوازن بين السرعة في حسم النزاعات وتحقيق العدالة، 

 .ه يختلف عن القواعد العامة للإثبات المطبقة في المسائل المدنيةوهو ما يجعل
 وسنتناول هذا المبحث من خلال مطلبين، هما:     

 التعريف بالإثبات المقيد ومبرراته: المطلب الأول
إني المعاملات التجارية تتم بسرعة كبيرة وفائقة؛ وذلك لأني عامل الوقـت فـي التجـارة وتحقيـق الأربـا,،      

وعقد الصفقات مهم جدا ، كما أني تقليبات السوق والاقتصاد لها علاقة به، وأيضا  خلو القـانون التجـاريي مـن 
الإجــراءات والتشــكيلات التــي تعرقــل الأعمــال التجاريــة ســبب فــي إبــرام التــاجر أكثــر مــن صــفقة فــي وقــت 

لــذي يمتـاز بــالبطء والاســتقرار قصـير وبســرعة كبيـرة، والســرعة فـي القــانون التجــاري عكـس القــانون المـدنيي ا
والثبات. ويكفل القانون التجاري هذه السرعة من خلال: تبسيط الإجراءات في انعقاد العقـد واثباتـه وتسـهيل 

 .(65)تداول الحقوق بالتظهير أو بالتسليم دون التقيد بإجراءات الحوالة المدنية
بالائتمان بشكل مبالغ فيـه، ويـتلخيص الائتمـان  حيث إني القانون التجاري يهتم كثيرا   خاصية ال تمان:     

في إعطاء المدين أجل للوفاء، فـدوما  التـاجر يحتـاج إلـي فتـرة زمنيـة لتنفيـذ كافيـة تعهيداتـه، لـذلك يقـوم بشـراء 
البضــائع الجديــدة قبــل قــبض ثمنهــا المبــاع، ويحتــوي القــانون التجــاري علــي أدوات ائتمــان ومؤسســاته مثــل: 

الأوراق التجاريــة، ونظــام الشــركات، كمــا أنيــه يــدعم الحمايــة مــن الإفــلاس. ويقــال )إن  نظــام البنــوك، ونظــام
غالبية الحالات يكون التاجر دائنا  لفريق من التجـار ومـدينا  فـي ذات الوقـت لفريـق آخـر( )ومعنـي الائتمـان 

يــة ضــرورة وثقــة فــي المعــاملات التجاريــة يختلــف عــن معنــاه فــي المعــاملات المدينــة، إذ أنــه بالنســبة للتجار 
يجب احترامها ولذلك حرص القانون التجاري علي دعم الائتمان التجاري من خلال كثير من الأنظمة مثل 

 .(66)نظام لإفلاس فتصفي أموال التاجر المتوقف عن السداد

                                                           
 .15، ص 2173، 7( الشريف، نايف وآخرون، القانون التجاري السعودي، دار حافظ للنشر، ط65)

 -هـ 7493درويش عبد الله، شرح النظام التجاري السعودي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولي،  ( العمر، عدنان صالح، ودرويش،66)

 .719م، ص 2171
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 سؤال يطرح نفسه: لماذا يوجد قانون خاص بالتجارة ولم يطبق القانون المدني عليها؟
 :(67)سببان رئيسيان لوجود القانون التجاري هما يذكر الفقهاء أن هناك

 السرعة التي يتطلبها المعاملات التجارية. -3
الحاجـــة إلـــي دعـــم الائتمـــان وتقويتهـــا حيـــث تـــتم عمليـــة التجـــارة بالآجـــل مـــثلا  )تـــاجر التجزئـــة يشـــتري  -2

ا التجاريــة مــن البضــاعة بأجــل مــن تــاجر الجملــة(. وهــذا يتطلــب وجــود آليــة مرنــه وســريعة للبــت فــي القضــاي
 خلال التحكيم.

جواز إثبات التعاملات التجارية بكل وسائل الاثبات من الشهود والقرائن والدفاتر والسجلات المحاسبية  -1
والدفاتر المحاسبية والمراسلات والغاية من ذلك هو تشجيع التجار علي الدخول فـي التعـاملات دون خـوف 

 علي ضياع حقوقهم.
يقصــد بــذلك ماهيــة الأعمــال أو الأنشــطة والأشــخاص الــذين يخضــعون لهــذا  تجاااري:نطاااق القااانون ال     

 :(68)القانون. وهناك نظريتين يستند إليها في تعريف القانون التجاري هما
النظرية الشخصية، ويقصد بها قانون التجار والمعيار أن القـائم بـه تـاجر محتـرف للتجـارة ولـيس عمـل  -3

  راف.تجاري للمرة الأولي دون احت
النظرية الموضوعية، وتركـز علـي قـانون الأعمـال التجاريـة فالمعيـار هـو العمـل التجـاري بغـض النظـر  -2

 عن القائم به تاجر أم لا.
وقـد أخــذ نظـام المحكمــة التجاريـة الســعودي بـالنظريتين جميعــا  فـاعتبر النظــام لـبعض الأعمــال تجاريــة      

صـــــدار ولـــــو وقعـــــة لمـــــرة واحـــــدة دون احتـــــراف مثـــــل: شـــــرا ء المنقـــــول لأجـــــل البيـــــع والسمســـــرة والصـــــرافة وا 
 .(69)الكمبيالات

 :(70)وفي نفس الوقت أخذ بالنظرية الشخصية وتأثر بها للأسباب الآتية
عرف التاجر بأنه )كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له(، كما أنه نص علي الأعمال  -3

اســـتخدمت علـــي ســـبيل الاحتـــراف مثـــل تحـــول العمـــل إلـــي مشـــروع أو التجاريـــة وأنهـــا لا تعـــد تجـــارة إلا إذا 
 مقاولة.

                                                           
 .45، ص 2114( أبو عامود، فادي، رسالة المعلومات الالكترونية في القانون الأردني، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، 61)

 .12، ص 7319( دوما، فتوح عبد الرحمن، شرح القانون التجاري الليبي، المكتبة الوطنية بنغازي، 63)

 .277م، ص 2111( القليوبي، سميحة، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، الجـزء الأول، د. النهضة العربية، القاهرة، 63)

 .272المصري، مرجع سابق، ص ( القليوبي، سميحة، الوسيط في شرح القانون التجاري 11)
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 نص النظام علي تجارة جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والسماسرة. -2
نــص النظــام علــي الالتزامــات التــي تقــع علــي عــاتق التجــار وحــدهم مثــل: مســك الــدفاتر التجاريــة وقيــد  -1

 لإفلاس.السجل التجاري والخضوع لنظام ا
وبعــد هــذه الإطلالــة علــي بعــض المفــاهيم العامــة حــول طبيعــة النشــاط التجــاري والاخــتلاف بينــه وبــين      

طبيعة المعاملات المدنية، وفي ظل الحديث عن التعريف بالإثبات المقيد ومبرراته في هذا الفصل، والـذي 
المقيد فـي النظـام التجـاري السـعودي  يمكن تقسيمه إلي مبحثين، حيث يتناول المبحث الأول ماهية الإثبات

والتشــريعات المقارنــة، بينمــا المبحــث التــالي التطبيقــات القضــائية علــي الاثبــات المقيــد فــي النظــام التجــاري 
 فيما يلي: السعودي
يشــير إلــي إجــراء قــانوني يــتم تنفيــذه بنــاء  علــي طلــب مــن  بينمااا الثبااات المقيااد فااي النظااام الأردنااي،     

في الدعوي، ويـتم خلالـه تقـديم وسـائل الإثبـات لتأكيـد أو نفـي حقيقـة معينـة أمـام المحكمـة.  إحدي الأطراف
 .(71)يتم تحديد نطاق الاثبات المقيد بواسطة الأطراف وفق ا للمواد القانونية المعمول بها في الأردن

( لســنة 23ردنــي رقــم )يــتم تنظــيم الاثبــات المقيــد فــي النظــام الأردنــي وفق ــا لقــانون الإثبــات المــدني الأ     
وتعديلاتـــه. ويـــنص القـــانون علـــي الأدوار والقواعـــد التـــي يجـــب اتباعهـــا فـــي تقـــديم الأدلـــة واســـتيفاء  3272

 الشروط القانونية لاعتبارها أدلة قانونية صحيحة.
 :(72)تشمل الأدلة المقبولة في الاثبات المقيد في النظام الأردني ما يلي     

 من الشهود أو الخبراء المؤهلين والمعترف بهم قانوني ا. . الشهادات: تقديم شهادات3
 . الوثائق: تقديم وثائق رسمية أو خاصة تدعم المطالبات أو تنفيها.2
 . الأدلة الفنية: تقديم أدلة تقنية أو علمية تساعد علي فهم القضية وتثبت أو تنفي الحقائق المطروحة.1

قيد ملائمة ومناسبة ومتوافقة مع القوانين الأردنيـة. قـرار قبـول يجب أن تكون الأدلة المقدمة في الاثبات الم
أو رفض الأدلة يعود إلي القاضي المختص بالقضية، الذي يقوم بتقييم صحة الأدلـة وقوتهـا الإقناعيـة قبـل 

 اتخاذ قراره.

                                                           
 .719م، ص 2111، 7( الصوص، نداء، مبادئ القانون التجاري، عمان، دار أجنادين، ط17)

 .747م، ص 7336، 7ط( زيادات والعمروش، الوجيز في التشريعات الأردنية، دار وائل للنشر، 12)
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ـــات أو الحقـــائق المطروحـــة أمـــام المحك      ـــوفير تأكيـــد قـــانوني للمطالب ـــد إلـــي ت مـــة، يهـــدف الاثبـــات المقي
 .(73)ويساعد في تحقيق العدالة وتثبيت الحقوق والالتزامات في النظام القانوني الأردني

 أما المشرع المغربي:
يــرد علــي مبــدأ حريــة الاثبــات فــي المســائل التجاريــة عــدد مــن القيــود، يرجــع بعضــها إلــي نــص القــانون      

التجاريـــة لهـــا أهميـــة خاصـــة نظـــرا   والـــبعض الآخـــر يتقـــرر باتفـــاق المتعاقـــدين، فـــبعض العقـــود والتصـــرفات
لخطورة الآثار المترتبة عليها الأمر الذي ألزم معه المشرع المغربي المتعاقدين اللجوء لشكلية الكتابة، ومـن 
ناحيــة أخــري أعطــي المشــرع المتعاقــدين فرصــة للتفكيــر فيمــا هــو أنســب مــن الطــرق والوســائل التــي يمكــن 

 الإثبات بها في معاملاتهم.
 قسم التشريع المغربي القيود الواردة في المسا ل التجارية إلي أقسام كما يلي: ولقد     
 القيود الموضوعية: -1

إن حريــة الإثبــات التــي مُنحــت للأطــراف التجــار فــي القــانون المغربــي ليســت مطلقــة بالكامــل، بــل لهــا      
بهـا "تخضـع المـادة التجاريـة  ( مـن مدونـة التجـارة، حيـث جـاء114قيود واستثناءات، كمـا يفهـم مـن المـادة )

لحريــة الإثبــات، غيــر أنــه يتعــين الإثبــات بالكتابــة إذا نــص القــانون ... ". وبالتــالي، فهنــاك قيــود بهــا قواعــد 
وأصــول وضــوابط موضــوعية، يجــب أن يلتــزم بهــا القاضــي التجــاري، فــي الحكــم فــي منازعــات التجــار التــي 

 ك.تعرض عليه، وأن يلتزم بها الأطراف التجار كذل
فحرية الإثبات التي منحت للقاضي ليست مطلقـة وعامـة عنـد الحكـم فيمـا بـين الأطـراف، فهـي مقيـدة،      

وهـذا التقييــد لــيس بالحـديث بالنســبة للقضــاء ككـل، فــي مجــال المعـاملات التجاريــة وغيــر التجاريـة علــي حــد 
نما وجد منذ شرع الله تعالي أحكامـه، فقـد وضـع عـز وجـل ضـوابط  وأحكـام وشـروط شـرعية، يجـب سواء، وا 

الالتــزام بهــا فــي الحكــم، فــي وســائل الإثبــات عامــة، كالعــدد والعدالــة والصــفة، ففــي الأمــوال يشــترط وجـــود 
رجــــلان أو رجــــل وامرأتــــان، ويلــــزم عدالــــة الشــــهود، وذلــــك اســــتنادا  إلــــي قولــــه تعــــالي فــــي الآيــــة الكريمــــة:  

فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُله وَامْرَأَتـَانِ مِمَّـن تَرْضَـوْنَ مِـنَ الشُّـهَدَاءِ أَن تَضِـلَّ  ۖ  وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ 
ــهَدَاءُ إِذَا مَــا دُعُــوا    ۖ  إِحْــدَاهُمَا فَتــُذَكِّرَ إِحْــدَاهُمَا الْأُخْــرَي   ، وقولــه تعــالي: :  ] 223البقــرة:  [وَلَا يَــأْبَ الشُّ

نكُمْ  وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَ   .] 2الطلاق: [دْلٍ مِّ
                                                           

 .92، دت، ص 7ط( إسماعيل، محمد حسين، القانون التجاري الأردني، دار عمان، الأردن، 19)
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وغيـر ذلـك ممـا هـو مبـين فــي أحكـام الشـهادة. وفـي الإقـرار يجــب تـوافر شـروط الإقـرار المحـددة. وفــي      
القرائن يشترط فيها أن تكون الدلائل التي استخلصت منها قاطعة ويقينية، وليس احتمالية أو ظنيـة. وهكـذا 

مـــن الأحكـــام الشـــرعية أيضـــا ، اســـتناد القاضـــي أيضـــا  علـــي . و (74)فـــي ســـائر طـــرق ووســـائل الإثبـــات عامـــة
المقتضــي الشــرعي الــوارد فــي الحــديث النبــوي الشــريف، الــذي قــال فيــه النبــي صــلي الله عليــه وســلم: )البينــة 

 علي المدعي واليمين علي من أنكر( حديث نبوي شريف.
التجاريــة بصــفة خاصــة، وعلــي هــذا الــنهج ســار عمــل القضــاء بصــفة عامــة، وفــي بعــض المعــاملات      

وحيـث أن القــانون قيــد القاضــي، بطــرق الإثبــات العامــة، التـي حــددها فــي القــانون المــدني وهــذه الطــرق هــي 
من يجب أن يمنحها القاضي الأولوية في التطبيق والحكم، حين تعرض عليه وقائع ومنازعات قانونية، فلا 

يقضـي علـي إكمـال مـا فـي أدلـة الخصـوم مـن يجوز للقاضي أن يقضي بعمله أو بعلمـه الشخصـي، ولا أن 
نمــا يتعــين أن يكــون حكمــه مبنيــا  علــي مــا قدمــه الخصــوم مــن أدلــة، وأن يقــدرها فــي الحــدود التــي  نقــص، وا 

. (75)وضعها القانون، هذا مما تصـبح معـه وظيفـة القاضـي، آليـة محضـة ولا مكـان فيهـا لسـلطته التقديريـة 
قيمة كـل وسـيلة منهـا، لا يبقـي أمـام القاضـي إلا الحكـم فـي النـزاع فتحديد المشرع لوسائل الإثبات عامة، ول

القواعد المنضوية في النصوص القانونية، بصرف النظر عن اقتناعه الشخصي،  -المعروض عليه، وفق 
 .(76)أو عدم اقتناعه، بثبوت الواقعة موضوع النزاع

 القيود التفاقية: -
بمــا أن مبــدأ حريــة الإثبــات فــي المعــاملات التجاريــة، لا يتعلــق بالنظــام العــام، فإنــه بنــاءا  علــي ذلــك،      

يمكــن للمتعاقــدين أو الأطــراف التجــار، الاتفــاق علــي مخالفتـــه، واشــتراطهم علــي وجــود وســيلة الكتابــة فـــي 
ي الإثبــات واتفــاق الأطــراف إثبــات المعــاملات بيــنهم، أمــام القضــاء التجــاري، فالكتابــة هــي الــدليل الأقــوي فــ

علي الإثبات بها، ويعد ذلك رجوعـا  إلـي الأصـل العـام فـي المـادة التجاريـة، ومـا كـان جـواز الإثبـات بالبينيـة 
، وهــو رجــوع للأصــل العــام فــي الشــرع الإلهــي قبــل (77)فــي المــادة التجاريــة، إلا لمراعــاة مقتضــيات التجــارة

فــاق علــي جعــل مــا أمــر بــه عــز وجــل، فــي الآيــة الكريمــة الآتيــة القــانون الوضــعي، إذ يمكــن للمتعاقــدين الات

                                                           
م، 7332، 7( محمد مصطفي الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية، مكتبة دار البيان، ط14)

 . 622بيروت، ص 

 . 72م، ص7312، 7اط، ط( إدريس العلوي العبدلاوي وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، المطابع الفرنسية والمغربية، الرب15)

 . 271م، ص 7331( أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، مكتبة المعارف، 16)

 . 95( الخياري، محمد، مرجع سابق، ص 11)
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ي أساســا  فــي الإثبــات بيــنهم، حيــث قــال الله تعــالي:   يَــا أَيُّهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا إِذَا تَــدَايَنتُم بِــدَيْنٍ إِلَــي  أَجَــلٍ مُّسَــمًّ 
 ] 223البقرة:  [فَاكْتبُُوهُ   

بالنظام العام، يوافق عليه أغلب الفقهاء القانونيين، بالرغم من  فالقول بأن مبدأ حرية الإثبات لا يتعلق     
ن كــان ذلــك ففــي مســائل تجاريــة  قــول بعــض آخــر مــنهم، بأنــه يتعلــق بالنظــام العــام، ولا يجــوز مخالفتــه وا 
حددها القانون أصلا . فقد اعتبر فقيه القانون، عبد الرزاق السنهوري، أن الأصل في وسـائل الإثبـات بوجـه 

. والمسـتقر فـي الفقـه (78)ها ليست من النظام العـام، وبالتـالي يجـوز للخصـوم الاتفـاق علـي مخالفتهـاعام، أن
 .(79)والقضاء، أن أغلب وسائل الإثبات لا تعتبر من النظام العام

فالاتفاق علي الكتابة وركون الأطراف إليها، يكـون بـالنظر إلـي أهميتهـا، إذ أنهـا إعـداد مسـبق للـدليل،      
 يكون فيه بين الأطراف أي نزاع، كما أن الدليل الكتابي يسهل علي القاضي مهمة الفصل فـي في وقت لا

النـزاع المعــروض عليـه، لأن العقــد المكتـوب، يحــدد التزامـات كــل طـرف ومحــل الشـروط والآجــال القانونيــة، 
ك هـو الـدافع الـذي فالكتابة إذا سلمت من التزوير، تكون أقوي من الشهادة، لخلوها من العلل. فقد يكون ذلـ

 يجر الأطراف إلي الاتفاق علي الكتابة.
 القيود الشكلية:  -

إن خاصيتي السرعة والائتمان اللاتي من أجلهما تم إقرار مبدأ الإثبات الحر في القـانون التجـاري، لا      
تـتم بالحجـة  ، لأن بعض العقود والتصـرفات القانونيـة، إن لـم(80)تتطلبهما كل الأعمال والتصرفات التجارية

الكتابيـة، فقـد يترتـب عنهـا أثـارا مضـرة بالمتعاقـدين، نظـرا  لخطـورة القيـام بهـا، لـذلك حسـم المشـرع أمـر وقـوع 
 ، (81)النزاعات بينهما، فاشترط شكل الكتابة في العقود التجارية وفي الأعمال المتعلقة بالأصل التجاري 

 الفرع الأول: الشكلية 
 التجاري:أولا: الشكلية في الأصل 

مـــن مدونـــة التجـــارة بالقـــانون المغربـــي،  322و  23بالنســـبة للأصـــل التجـــاري، نجـــد كـــل مـــن المـــادتين     
نصــت علــي مــا يلــي: "يــتم بيــع الأصــل التجــاري أو  23ينصــان علــي الزاميــة وجــود شــكل الكتابــة، فالمــادة 

مي أو عرفـي... ". فالكتابـة تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسـ
                                                           

 . 34( السنهوري، عبد الرزاق، المصدر السابق، ص13)

 . 75( الخياري، محمد، المرجع نفسه، ص13)

 . 54م، ص 2111( الفقي، محمد السيد، دروس في القانون التجاري الجديد، الإسكندرية، 31)

 . 431( هرجة، مصطفي مجدي، المرجع السابق، ص 37)
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مشروطة أمام التجار في عملية بيع الأصل التجاري، وفـي غيرهـا مـن التصـرفات الـواردة عليـه، بـأن تكتـب 
 .(82)تلك التصرفات في شكل عقد رسمي أو عرفي 

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلي أنه نتج عن عدم توضـيح المشـرع التجـاري المغربـي، لموقـع وأداة      
لكتابـة التــي أوجبهـا فــي عقــد بيـع الأصــل التجــاري، هـل هــي أداة وجـود وانعقــاد، يــنجم عـن عــدم تخلفهــا أو ا

 اختلالها بطلان العقد وانعدامه أم أنها مجرد أداة ووسيلة إثبات فقط،
 ثانياا: الشكلية في العقود التجارية:

قيـد أغلـب العقـود بشـرط الكتابـة أيضـا  أما بخصوص القيود الواردة علي العقود التجارية، نجـد المشـرع      
(  83)في الإثبات، حيث أنه يتعين علي المتعاقدين إثبات التصرفات الناشئة عن عقـد الـرهن بواسـطة تظهيـر

صحيح، فيما يهم رهن القيم القابلة للتداول بالحيازة، وأن يشير التظهير إلي أن تلك القيم سلمت علـي وجـه 
 .(84)( من مدونة التجارة112رة الثانية من المادة )الضمان، وهذا ما نصت عليه الفق

( مــن مدونــة التجــارة بهــذا القــانون علــي أنــه بعــد التســجيل يجــب إيــداع نســخة مــن 21ونصــت المــادة )     
العقـــد الرســـمي أو نظيـــر مـــن العقـــد العرفـــي لـــدي كتابـــة ضـــبط المحكمـــة التـــي يســـتغل فـــي دائرتهـــا الأصـــل 

صــل داخــل أجــل خمســة عشــر يومــا  مــن تاريخــه، إذا كــان البيــع يشــمل التجــاري أو المؤسســة الرئيســية للأ
 فروعا  يقيد مستخرج من هذا العقد في السجل التجاري.

( منها، في فقرتها الأولي الكتابـة أيضـا  فيمـا يلـي: "تثبـت إيـداعات البضـائع 143كما أوجبت المادة )      
وموقعــة مســـتخرجة مــن ســجل ذي أرومـــات". فــي المخــازن العموميـــة ... بإيصــالات تســلم للمـــودع مؤرخــة 

وأضافت المادة نفسها، بأنه "تشير تلـك الإيصـالات إلـي اسـم ومهنـة ومـوطن المـودع وكـذا طبيعـة البضـائع 
 المودعة، وعموما ، كل البيانات الخاصة التي من شأنها تحديد نوعيتها وحصر قيمتها.

 
 

                                                           
 . 54، ص7333(، 6( الطالب، عبد الكريم، الاثبات في المادة التجارية بين الحرية والتقييد، مجلة المحامون، العدد )32)

 –عني التظهير أنه " هو كتابة علي ظهر الورقة تفيد انتقال الحق الثابت فيها من المستفيد المظهر إلي المظهر إليه" ( يقول حسن رقيب في م39)

مس، انظر: رقيب، حسن، الكفاية الذاتية لوسائل التسديد والقرض، مركز النسخ بكلية العلوم والاقتصادية والاجتماعية، سلاء جامعة محمد الخا

 . 49ص  ،2173الرباط، طبعة 

من مدونة التجارة ما يلي: يثبت رهن القيم القابلة للتداول بواسطة تظهير صحيح يشير إلي أن تلك القيم  993( جاء بالفقرة الثانية من المادة 34)

  .249سلمت علي وجه الضمان، ص 
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 الفرع الثاني: الشكلية في الأوراق التجارية:
بما أن الأوراق التجارية هي أعمال تجارية من حيث شكلها، فمجال إثباتها تجاريا  لا يتم إلا كتابة أي      

علــي شــكل ورقــة محــررة أو ســندات تحمــل مجموعــة مــن البيانــات الإلزاميــة، تبــين مــدي صــحتها واعتمادهــا 
 مر بالشيك )ثانيا (.القانوني، سواء  تعلق الأمر بالكمبيالة، أو السند لأمر )أولا (، أو تعلق الأ

، والتصـرفات المرتبطـة بهـا، اشـترطت (85)فيمـا يتعلـق بورقـة الكمبيالـة أولا: الكمبيالة أو السند باأمر:      
( مــن مدونــة التجــارة الكتابــة للقيــام بهــا، إذ جــاء بهــا: "تســمية "كمبيالــة" مدرجــة فــي الســند ذاتــه 332المــادة )

ات أخــري يجـب أن تحــرر فـي ورقــة الكمبيالـة كــذلك، كـالأمر النــاجز وباللغـة المســتعملة للتحريـر، وعــدة بيانـ
 .(86)بأداء مبلغ معين

بقة، لا تصـح إلا فـي حـالات وفي حالة نقص سند الكمبيالة من أحد البيانـات التـي وردت بالمـادة السـا     
ات الإلزاميــة فــي الكمبيالــة، ( كحالــة نقــص أحــد البيانــ322يحــق معهــا الإثبــات نصــت عليهــا المــادة ) معينــة
 تصبح غير صحيحة، ولكنها قد تكون سند عادي لإثبات الدين، إذا توافرت شروطه.حيث 
ومن جهـة أخـري، نجـد المشـرع التجـاري، يمـنح التـاجر إذا ضـاعت منـه ورقـة الكمبيالـة أو سـرقت، أن      

ثبـات الوفـاء يجـب أن يكـون (87)... "يطالب بالوفاء بها استنادا  علي نظير ثان أو ثالث أو رابـع وهكـذا  . وا 
( بالقول: يجب إثبات الوفاء عـن طريـق التـدخل بكتابـة مخالصـة علـي 222كتابة أيضا ، كما أقرت المادة )

 الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته ... ".
 ثانياا: الشيك:

بالمعــاملات والتصــرفات المتعلقــة بــه إذ تعتبــر فيمــا يتعلــق بالشــيك، فهــو يســتلزم شــكل الكتابــة، للقيــام      
الكتابــة ضــرورية لإنشــاء الشــيك الــذي لا يمكــن أن ينشــأ شــفويا ، كمــا أن إثباتــه لا يــتم إلا عــن طريــق هــذه 

 ( من مدونة التجارة 212. ونجد المادة )(88)الكتابة، فلا يمكن إثبات الشيك بالشهادة أو اليمين أو الإقرار "

                                                           
ة تجارية تحرر وفق بيانات حددها القانون"، انظر: ( الكمبيالة كلمة إيطالية الأصل، وقد عرفها الأستاذ حسن رقيب بأنها صك .....(، أو ورق35)

 . 95حسن رقيب، نفس المرجع السابق، ص 

اسم من يلزمه الوفاء  - 9الأمر الناجز بأداء مبلغ معين  - 2من مدونة التجارة هي كالتالي: )...(  753( البيانات الأخري التي تتضمنه المادة 36)

اسم وتوقيع  - 3تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة  - 1اسم من يجب الوفاء له أو لأمره  - 6مكان الوفاء  - 5تاريخ الاستحقاق  - 4المسحوب عليه( 

من أصدر الكمبيالة )الساحب(. وفي نفس السياق، يقول الأستاذ حسن رقيب تحرير الكمبيالة شرط أساسي لوجودها، فلابد من كتابة البيانات 

 .95انظر حسن رقيب نفس المرجع السابق، ص  -ام الصرفي ويمكن الاحتجاج بها الإلزامية في الكمبيالة حتي يمكن الالتز

من نفس المدونة تصلت علي أنه إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة أو سرقت، جاز لكلاهما أن يطالب بالوفاء استنادا علي نظير ثان  731( المادة 31)

 أو ثالث أو رابع... وأن يقدم كفالة". 

 .991، ص 2112"الأوراق التجارية"، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش ( الشافعي، محمد، 33)
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مدرجــة فـي الســند ذاتــه وباللغــة المســتعملة لتحريـره ... ". كمــا أنــه فــي حالــة نقــص تـنص علــي تســمية شــيك 
( من 242أحد البيانات المنصوص عليها في هذه المادة، لا يعتبر صحيحا  إلا في حالات حددتها المادة )
بيـان آخـر المدونة، كالحالة التي نصت عليها بأنه: "إذا كان الشيك خاليا  من أحد هذه البيانات أو مـن أي 

 وجب الوفاء في المكان الذي توجد به المؤسسة الرئيسية المسحوب عليه".
وفي حالة ضاع الشيك أو سرق من مالكه يجوز له المطالبة بوفاء مبنيا  علي نظير ثان وثالث ورابـع      

بــات ، أي مــن خــلال نظيــر مــن الســند الأصــلي. ومــن أهــم القيــود الــواردة علــي مبــدأ حريــة الإث(89)وهكــذا "
( من المدونة، حيث نصت علي ما يلي: "يجـب أن يقـع كـل وفـاء بـين التجـار فـي المعـاملات 122المادة )

. يعاقـــب علـــي عـــدم مراعـــاة (90)التجاريـــة بشـــيك مســـطر أو بتحويـــل إذا زاد المبلـــغ عـــن عشـــرة آلاف درهـــم 
في. يسـأل كـل مـن الـدائن مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة لا يقل مبلغها عن ستة في المائة من المبلـغ المـو 

 والمدين عن هذه الغرامة علي وجه التضامن". 

 الأساس القانوني للإثبات المقيد في النظام التجاري السعودي: المطلب الثاني
مــن خــلال التطــرق للنصــوص التجاريــة فــي الأنظمــة الســعودية المتعــددة، بــدا واضــحا  أنهــا قــد أخــذت      

المعــاملات التجاريــة، غيــر أن الــذي يجــب الانتبــاه إليــه بكثيــر مــن العنايــة أن هــذه بمبــدأ حريــة الإثبــات فــي 
الحريـة فــي الإثبـات ليســت مطلقــة مـن القيــود والضــوابط، إذ أنـه مــع هـذه الحريــة؛ هنــاك بعـض القيــود أيضــا  

 تمنع من مخاطر هذا المبدأ وتحد من ذرائع استغلاله وتضبط من تعاملاته.
م إلي ثلاثة أنواع: قيود موضوعية، وقيود شكلية )نظامية(، وقيود اتفاقية، وفيما يلي وهذه القيود تنقس      

 تفصيل هذه القيود.
 أولا: القيود الموضوعية: 

إن مبدأ حرية الإثبات في التعـاملات التجاريـة، علـي الـرغم مـن كثـرة المـواد التـي أيـدت هـذا المبـدأ فـي      
 الحرية لها قيود وضوابط موضوعية يتعين اتباعها هي: النظام التجاري السعودي، إلا أن هذه

                                                           
من المدونة علي أنه يجوز لمالك الشبك في حالة فقدانه أو سرقته أن يطالب بالوفاء استنادا علي نظير ثان أو ثالث أو رابع  216( نصت المادة 33)

 وهكذا. 

 91، بتاريخ 4435الجريدة الرسمية عدد  33-31درهم، بمقتضي قانون المالية لسنة  ( ثم رفع المبلغ من عشرة آلاف درهم إلي عشرين ألف31)

 م.7331يونيو 
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يحتم علي القاضي التجاري التقيد بطرق الإثبات التي أقرتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، فلا  -3
يجـــوز لـــه أن يقضـــي بعلمـــه مـــثلا ، ذلـــك أن مبـــدأ حريـــة الإثبـــات فـــي التعـــاملات التجاريـــة لا يمكنهـــا خـــرق 

 ظام العام في المملكة.الأصول العامة للن
الالتـــزام بالضــــوابط العامــــة للشــــريعة الإســــلامية فيمــــا يتعلــــق بوســــائل الإثبــــات عامــــة، كالعــــدد والعدالــــة  -2

والصفة، ففي الأموال يشترط رجلان أو رجل وامرأتان، ويلزم عدالة الشهود، وغير ذلك مما هو مبسوط في 
، فهـذه شـروط (23)الإقرار وهكذا في سائر طرق الإثباتأحكام الشهادة، وفي الإقرار يجب أن تتوافر شروط 

 لازمة لا ترتفع ولا تزول أمام حرية الإثبات المنعقدة للقاضي التجاري.
بحجـة  -التزام الحيادة والنزاهة التامـة بـين الخصـوم، فـلا يجـوز للقاضـي بحـال مـن الأحـوال أن ينحـاز  -1

لأحـد الخصـمين، ويبحـث مـن تلقـاء نفسـه عـن دليـل إثبـات لـم يطرحـه أحـد الخصـمين، ولا  -حرية الإثبات 
 .(22)هيمكن أحدهما من أن يصطنع دليلا  لنفسه، فيما عدا الدفاتر التجارية كما سلف بيان

يجــب أن تكــون وســيلة الإثبــات التــي اتفقــا الخصــوم عليهــا، ورضــيها القاضــي التجــاري ممــا لا تخــالف  -4
العقــل الســليم والنظــر الصــحيح، فحريــة القاضــي فــي الإثبــات مقيــدة بســلامة التقــدير والاســتدلال، فــإذا كانــت 

عليهـــا عرضـــة للـــنقض  الوســـيلة قائمـــة علـــي أســـاس ضـــعيف أو قاعـــدة واهيـــة فـــإن الحكـــم الصـــادر تأسيســـا  
، لــذا إذا بنـي القاضــي حكمـه علــي رسـائل البريــد الإلكترونـي علــي سـبيل المثــال، ثـم ثبــت عــدم (21)والإبطـال

 معرفة المحكوم عليه استخدام الحاسب الآلي بتاتا ، فلا يعقل الاستناد إلي هذه الوسيلة.
ممـا هـو مبسـوط فـي كتـب القضـاء ويضاف إلي هـذه القيـود الشـروط والضـوابط الموضـوعية المعروفـة      

 والأنظمة العدلية مما يضمن عدالة القضاء عامة، تجاريا  كان أو غيره.
 ثانياا: القيود النظامية: 

كما أورد المنظم قيـودا  علـي حريـة الإثبـات فـي المعـاملات التجاريـة بنصـوص نظاميـة صـريحة، وهـذه      
 لبعض التصرفات والعقود، أذكر أهمها فيما يلي: القيود تتمثل في وجوب أن يكون الإثبات بالكتابة

 

                                                           
 .622( انظر: الزحيلي، محمد مصطفي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 37)

 (.91/ 2سابق، )( انظر: السنهوري: عبد الرازق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع 32)

 (.219/ 6ه، )7413، 2( انظر: الكاساني، أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط39)
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 عقد الشركة: -أ
مــن القواعــد الثابتــة فــي العقــود أنــه ينعقــد بحضــور أركانــه، وتــوفر شــروطه، ولا يلــزم أن يكــون مكتوبــا ،      

ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، إلا أن نظام الشركات السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي مرسوم 
كـان الشـكلية التـي يلــزم خـرج عــن هـذه القواعـد، وجعـل مــن الأر  3417/  3/  22( بتـاريخ 1ملكـي رقـم )م/

توافرها في عقد الشـركة أن يكـون موتوبـا ، وأن توثـق هـذه الكتابـة أمـام كاتـب العـدل، وهـذا حكـم عـام يشـمل 
جميع أنواع الشركات الوارد ذكرها في النظام، فيما عـدا شـركة المحاصـة، فقـد نصـت المـادة الثانيـة العاشـرة 

حاصـة، يجـب أن يكـون عقـد تأسـيس الشـركة مكتوبـا  وكـذلك باسـتثناء شـركة الم" من نظام الشـركات، بقولهـا
لا كـــان العقـــد أو التعـــديل بـــاطلا ، ويكـــون تأســـيس الشـــركة وتعـــديل عقـــد  كـــل مـــا يطـــرأ عليـــه مـــن تعـــديل، وا 

 .(24)"تأسيسها بعد استكمال مـا يلـزم مـن متطلبـات وفـق مـا يـنص عليـه فـي هـذا النظـام أو مـا تحـدده الـوزارة
لا كان العقد غير نافذ في مواجهة الغير، ولا يجوز للشـركاء الاحتجـاج علـي الغيـر بعـدم نفـاذ العقـد الـذي  وا 

نما يجوز للغير أن يحتج به في مواجهتهم.  لم يثبت علي النحو المتقدم، وا 
ولا شك أن هذا قيـد واضـح علـي حريـة الإثبـات، فالشـركات التجاريـة لا يقبـل إثبـات عقـدها أمـام الغيـر      

 ذ لا يشترط في المعاملات التجارية الكتابة.  ، إ(23)إلا بالكتابة
 الأوراق التجارية: -ب

الأوراق التجاريــة هــي محــررات شــكلية، تتضــمن بيانــات شــكلية حــددها النظــام، قابلــة للتــداول بــالطرق      
التجاريــة، تمثــل حقــا  موضــوعه مبلــغ مــن النقــود، واجــب الــدفع وقــت الاطــلاع أو بعــد أجــل معــين، ويمكــن 

 .(22)لي نقودتحويلها إ
مرسـوم الملكـي مرسـوم ملكـي رقـم والأوراق التجارية التي نص عليها نظام الأوراق التجارية الصادر بال     
هم: الكمبيالة والسند لأمر، والشيك. وقد نص ذاك النظام علي وجوب أن  3121/  32/  33بتاريخ  17

يمكن إثبـات الالتـزام الصـرفي إلا عـن طريـق تكون هذه الأوراق مكتوبة وفق بيانات محددة، وعلي ذلك فلا 
 . (27)الورقة التجارية المكتوبة فقط، دون سائر وسائل الإثبات، ولو كان ذلك عن طريق الإقرار أو اليمين

                                                           
 .7491/  7/  23( بتاريخ 9( المادة الثانية عشر من نظام الشركات السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي مرسوم ملكي رقم )م/34)

العدد  -( انظر: الخضير، يوسف بن عبد الله بن محمد، حرية الإثبات في النظام التجاري، استجلاء النص واستدعاء الواقع، المجلة القضائية 35)

 .261هـ، ص 7494رمضان  -السابع 

 .24ض، ص (، الأوراق التجارية في النظام السعودي، معهد الإدارة العامة، الريا7413( انظر: العمران، عبد الله )36)

 .7939/  71/  77بتاريخ  91( من نظام الأوراق التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 713/  37/  31/  5/ 7( انظر المواد )31)
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 عقود التجارة البحرية: -ج
يجارهــا، وعقــد القــرض البحــري وعقــد       صــلاحها وبيعهــا وا  تتضــمن عقــود التجــارة البحريــة إنشــاء الســفن وا 

الــرهن البحــري، وقــد ألــزم نظــام المحكمــة التجاريــة أن تكــون هــذه العقــود مكتوبــة، وفقــا  لأنمــاط معينــة، فقــد 
منه علي أن: )بيع السفينة كاملة أو حصة منها، سـواء كـان قبـل سـفرها أو فـي أثنـاء ( 813نصت المادة )

 (22) السفر ... يجري بسند رسمي ...(

: )تقـــدر أثمـــان الأشــياء المطروحـــة فـــي البحــر والخســـائر الواقعـــة ( كـــذلك بقولهــا422ونصــت المـــادة )     
بحسب قيمتها الجارية في المحل الـذي أفرغـت فيـه السـفينة وجـنس البضـائع المطروحـة فـي البحـر وأنواعهـا 

 يثبت بإبراز سندات الشحن والقوائم وفي الأوراق الموجودة التي تصلح للاحتجاج(. 

 العقود(: عقد الوكالت التجارية )وكالة -د
يقصــد بالوكــالات التجاريــة: "كــل مــن يتعاقــد مــع المنــتج أو مــن يقــوم مقامــه فــي بلــده للقيــام بالأعمــال      

التجارية، سواء كان وكيلا  أو موزعة بأية صورة من صور الوكالـة أو التوزيـع، وذلـك مقابـل ربـح أو عمولـة 
 أيا كانت طبيعتها، ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري". أو تسهيلات

وقد اشترطت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادرة بقرار وزير التجـارة      
البيانـات  ، أن يكون عقد الوكالة التجارية موتوبا ، وموضحا  فيه كافة3423/ 23/ 24وتاريخ  8181رقم 

 . (99)المطلوبة، والرأي مستقر علي أن كتابة هذا العقد هي وسيلة إثباته

 عقد البيع بالتقسيط: -ه
/ 1/ 4( وتــاريخ 31عرفتــه المــادة الأولــي مــن نظــام البيــع بالتقســيط الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/     

ع والمشتري علي سداد الثمن مجزأ علي ه بأنه: "هو نوع من أنواع البيوع الآجلة، يتفق بموجبه البائ3412
 دفعات".

                                                           
 .7447/13/75( من نظام المحكمة التجارية الصادر بتاريخ 712( انظر المادة )33)

، 2رية وعمليات النقود طبقاً للأنظمة القانونية بالمملكة العربية السعودية، مكتبة الشقري، ط(، العقود التجا2171( انظر: قرمان، عبد الرحمن )33)

 .47الرياض، ص 
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 وقد نصت المادة الثانية بقولها: )يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محررة من نسختين أصليتين(.     

وهــذه أهــم التصــرفات التجاريــة التــي خــرج فيهــا المــنظم الســعودي علــي مقتضــيات القاعــدة العامــة فــي      
 حرية الإثبات، وألزم أن يكون العقد موتوبا ، وأن تكون الكتابة الوسيلة الوحيدة لإثباتها.

يمتهـــا الماليـــة ولمثـــل هـــذه القيـــود مـــا يبررهـــا فـــي هـــذه العقـــود، نظـــرا  لأهميتهـــا العمليـــة والاقتصـــادية وق     
الباهظــة غالبــا ، وتبقــي نافــذة أزمنــة طويلــة يصــل مــدة بعضــها إلــي مئــات الســنين، وخشــية النســيان أو مــوت 

 . (100)الشهود وتغير الأحوال كانت الكتابة الوسيلة الوحيدة لإثباتها

 ثالثاا: القيود التفاقية:
ونصوصه غير آمرة؛ وذلك لخروج المنظم ذكرنا سابقا  أن مبدأ حرية الإثبات ليس من النظام العام،      

نفسه عليه في عقود معينة بنصوص صريحة، ومن الأمثلة علي ذلك أنه يجوز الاتفاق بين التجار علي 
اصطفاء إحدي طرق الإثبات کالكتابة أو الشهود أو الفواتير أو البريد الإلكتروني أو غير ذلك، لتكون 

غيرها، ويكون هذا الاتفاق ملزمة للطرفين، ولا يجوز لهما ولا الوسيلة الوحيدة في الإثبات بينهما دون 
للقاضي التجاري الاستناد إلا علي هذه الوسيلة دون غيرها من وسائل الإثبات، وبذلك لا يجوز لأحد من 
الأطراف أن يتمسك بمبدأ حرية الإثبات في المنازعات التجارية ويصبح هذا المبدأ مقيد بما تم الاتفاق 

 .(101)سيلة إثباتعليه من و 
 
 
 
 
 

                                                           
 .55، ص 7م(، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ط7316( انظر: العريني، محمد )711)
 .47، مرجع سابق، ص ( القانون التجاري السعودي7471( انظر: الجبر، محمد علي )717)
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 المبحث الثالث
 وسا ل الإثبات فى المعاملات التجارية السعودي

اســتجابة لمتطلبــات النشــاط التجــاري، بــدعم الأساســيات التــي تعتمــد عليهــا التجــارة، أي الســرعة والثقــة      
التجـاري عنـد وقـوع والائتمان، تم جواز الإثبات بكافة الوسائل الممكنة لصالح خصوم التجار أمـام القضـاء 

نزاع بينهم، فوسائل الإثبات المتاحة لم تعد وسائل عادية أو تقليدية فقط، كالكتابة وشهادة الشهود والوثائق 
نما ظهرت وسائل حديثة بفعل التكنولوجيا التي غزت العالم اليوم، إذ يمكن  المحاسبية والأوراق التجارية، وا 

نيـــــة، وعلـــــي بطاقـــــات الأداء الإلكترونيـــــة، والكمبيالـــــة والشـــــيك للتجـــــار الاســـــتناد علـــــي المحـــــررات الإلكترو 
 .(102)الإلكترونيين، وتكون لهذه الوسائل نفس حجة وقوة الإثبات، في الوسائل العادية والتقليدية

ففي ظل التطور الكبير الذي أصبحت تشهده تقنيات المعلومات في مختلف مجالات الحياة التجارية،      
في المجال القانوني، حيث أجمع معظم الدارسين والبـاحثين لهـذه التحـولات علـي أن  بدأت التساؤلات تطر,

كل مستجد أو تغيير يعرفه الميدان الاقتصادي والعلمي لابد أن يواكبه تطور وتحديث في المجال القانوني 
 .(103)والتنظيمي

ـــدة عـــن كـــل هـــذه التســـاؤلات، فهـــي و       ـــة ليســـت بعي ـــة التجاري ـــك، فالوســـائل فالمنظومـــة القانوني اكبـــت ذل
الإلكترونيـة الحديثـة فـي حقيقتهـا ليسـت إلا أداة ووســيلة لاختصـار الوقـت والجهـد، وكمـا أن الحيـاة التجاريــة 
بطبيعتهـــا تنبنـــي علـــي الســـرعة ولـــذلك فاســـتخدام تقنيـــة المعلومـــات مـــن قبـــل كـــل مـــن التجـــار والمؤسســـات 

فالحاســـوب وشـــبكات الاتصـــال فـــي هـــذه والشـــركات والمصـــارف أكثـــر مـــن غيرهـــا فـــي المجـــالات الأخـــري، 
الأخيـرة اسـتخدامات متعـددة، سـواء مـن حيـث القيـام بالمعـاملات التجاريـة والصـفقات، أو مـن حيـث إصــدار 
عداد القوائم المالية، وغير ذلك، وهكذا بدأ الحاسب الآلي يحل محـل الـدفاتر التجاريـة فـي وسـائل  الفواتير وا 

 الإثبات التقليدية.
ئل الإثبات التقليدية المعتمدة أمام القضـاء التجـاري ومـا حجيتهـا؟ ومـاهي وسـائل الإثبـات فما هي وسا     

 الحديثة أمام القضاء التجاري كذلك وما مدي حجيتها في القوانين والتشريعات المقارنة؟

                                                           
(

712
 .57، ص 2116( منصور، محمد حسين، الإثبات التقليدي والالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، بدون طبعة، 

(
719

القاهرة، (، مدي حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجارية، رسالة دكتوراه، جامعة 7333( المري، عايض راشد عايض )

 .19ص 
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 للإجابة علي التساؤلات السابقة وغيرها سوف نتطرق إلي وسائل الإثبات الحديثة والتقليدية فيما يلي:
 وسا ل الإثبات التقليدية: المطلب الأول

وســعت العديــد مــن التشــريعات والقــوانين مــن وســائل الإثبــات فــي المــادة التجاريــة ولــم يكتفــي بالوســائل      
التقليدية التي أوردتها قوانين الالتزامات والعقود، بل أضافت وسائل أخري تدعم وتتماشي مـع خصوصـيات 

متها الوثــائق المحاســبية ومقومــات المــادة التجاريــة التــي ترتكــز بالأســاس علــي الســرعة والائتمــان، وفــي مقــد
 ، وسوف يتم إيضا, ذلك فيما يلي:(104)والمحررات الأخري المرتبطة بالإثبات من قبل التاجر 

  :أولا/ الإثبات بالوثا ق المحاسبية
تســتغل الوثــائق المحاســبية مــن التــاجر الــذي يقــوم بمســكها وحفظهــا، كمــا تســتغل مــن طــرف خصــوم      

كانوا تجارا  أو أشخاص عاديين أو إذا كان ذلك استثنائياَ كما سنري بتفصيل التاجر والمتعاملين معه سواء 
في الفرع الأول(، ومن جهة أخري نجد أن للوثائق المحاسبية أسس قضائية نظمهـا المشـرع وحـرص عليهـا 

 في ميدان الإثبات وهوما سيتم التطرق له ضمن )الفرع الثاني(.
لوســائل والآليــات التــي يعتمــد عليهــا المتعــاملين تجاريــا  فــي إثبــات تعتبــر الوثــائق المحاســبية مــن أهــم ا     

تصرفاتهم وحقوقهم، فقـد تكـون الوثـائق المحاسـبية حجـة لمصـلحة التـاجر )أولا (، وقـد تكـون حجـة لمصـلحة 
 التاجر ضد غير التاجر أو ضد التاجر )ثانيا (.

 :مصلحة التاجر -أ 
تقضــــي بأنــــه لا يجــــوز للشــــخص أن يصــــطنع دلــــيلا  لنفســــه، إذا كانـــت القاعــــدة العامــــة فــــي الإثبــــات،      

الخاصــة  (105)فالقــانون التجــاري تجــاوز هــذا المقتضــي، وأجــاز للتــاجر أن يســتند علــي الوثــائق المحاســبية 
بتجارتــه، لإثبــات حقوقــه، وتكــون لهــذه الوثــائق الحجيــة فــي الإثبــات، باعتبــار أن لكــل تــاجر الحــق فــي أن 

صــلحته، وخاصـة أن لكــلا التــاجرين لهمـا نفــس الحجيـة التــي يسـتطيع بهــا كــل يسـتعمل وثائقــه المحاسـبية لم
منهمــا أن يواجــه الطــرف الآخــر أو الخصــم، وأن القاضــي يســتطيع أن يســتخرج الحجــة القاطعــة مــن قــراءة 

 .(106)وفحص محاسبة كل من التاجرين

                                                           
(

714
 .51( منصور، محمد حسين، الإثبات التقليدي والالكتروني، مرجع سابق، ص 

(
715

 .719م، ص 7333، 7( عبيد، رضا الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات في القانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط

(
716

 943نون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية، المرجع السابق، ص ( السباعي، أحمد شكري، "الوسيط في النظرية العامة في قا
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م، والتـــي 2232عـــام ( مــن مدونـــة التجــارة ل32( فــي المـــادة )33223وبحســب القـــانون المغربــي رقـــم )     
تنص علي "إذا كانت تلـك المحاسـبة ممسـوكة بانتظـام فإنهـا تكـون مقبولـة أمـام القضـاء كوسـيلة إثبـات بـين 
التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم". ومن خلال هذه المادة يتضـح جليـا  أنهـا تكـرس العمـل بمبـدأ حريـة 

 بة أمام القضاء كوسيلة إثبات وهذه الشروط هي:الإثبات، ويتضح أن المادة تشترط شروطا  لقبول المحاس
أن تكون المحاسبة التي يتمسك بها التاجر لمصلحته، ممسوكة بطريقة منتظمة في مواجهة خصمه،  .3

ذا كانـــت محاســـبة أحـــد الطـــرفين  لأن هـــذه الخاصـــية تشـــكل أهميـــة كبيـــرة لصـــدقية ودقـــة المحاســـبة. وا 
ي علي الثانية، وفي جميع الأحوال لا لبس في منتظمة، ومحاسبة الخصم غير منتظمة رجحت الأول

 . (127)المحاسبة غير المنتظمة في الاحتجاج بأي بيان فيها، تبعا  لمبدأ حرية الإثبات
أن يكــون طرفــا النــزاع، تــاجرين، وذلــك لأن التــاجر الــذي يســتند إلــي وثائقــه المحاســبية ضــد خصــمه  .2

يتمتــــع بهــــا، نتيجــــة إلزامــــه بمســــك الوثــــائق التــــاجر، إنمــــا يواجــــه خصــــما  يتمتــــع بــــنفس المزايــــا التــــي 
 . (128)المحاسبية، ومن خلال المقارنة بين الوثائق المحاسبية لكل تاجر، يمكن للقاضي معرفة الحقيقة

أن يكــون موضــوع النــزاع متعلــق بعمــل ونشــاط تجــاري لكــلا الخصــمين، لأنــه إذا كــان العمــل مــدني  .1
فــي نفــس وضــعية غيــر التــاجر، فيجــب أن يكــون  بالنســبة للتــاجر، وغيــر تــابع لعملــه التجــاري، فإنــه

 .(129)النزاع يتعلق بتجارة التاجرين معا  
وبالتــــالي، إذا اكتملــــت الشــــروط المــــذكورة، تحــــوز الوثــــائق المحاســــبية الحجيــــة فــــي الإثبــــات لمصــــلحة      

أو . غير أن حجية الوثائق المحاسـبية المنتظمـة فـي الإثبـات لمصـلحة ماسـكها ليسـت مطلقـة (110)صاحبها
قاطعة فالدليل المستمد من وثائقه المحاسبية لا يصح إذا تعلق بتصرف اشترط فيه القانون الكتابة لإثباته، 

.كما أن المحكمة غير (111)كعقد الشركة، فلا يجوز الاستناد في ذلك علي هذه الوثائق مهما كانت منتظمة
ات بين التجار، فيمكن لها أن ترفض هـذه ملزمة بقوة القانون، بحجية الوثائق المحاسبية المنتظمة في الإثب

، ولكـــن علـــي المحكمـــة عنـــد رفضـــها حجيـــة الوثـــائق (112)الحجيـــة، فـــي حالـــة تـــوفر دليـــل آخـــر أقـــوي منهـــا
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المحاســبية، تعليــل رفضــها، لأن هــذه الحجيــة مــن حيــث شــروطها ومــداها ينظمهــا القــانون، وتخضــع لرقابــة 
 .(113)محكمة النقض

 وضد مصلحة التاجر:  مصلحة التاجر ضد غير التاجر -ب 
 /( مصلحة التاجر ضد غير التاجر1)

تبعــا  لقاعــدة لا يجــوز لأحـــد أن يصــطنع دلــيلا لنفســه، لا تصـــلح كــدليل الوثــائق المحاســبية لمصـــلحة      
التــاجر ضــد الغيــر، ولكــن المشــرع كمــا رأينــا ســابقا  خــرج عــن هــذا الأصــل، وأجــاز للتــاجر أن يحــتج بوثائقــه 

مــن الســهل المحاســبية علــي تــاجر آخــر، لأن كــلا الخصــمين تــاجرين، ويمســكان وثــائق محاســبية، بحيــث 
. أما إذا تمسك التاجر بوثائقه المحاسبية وخصمه غير تاجر، (114)مقارنتها من أجل الوصول إلي الحقيقة 

يرجــع للقاعــدة العامــة الســابقة، ولا تكــون للوثــائق المحاســبية حجيــة فــي الإثبــات، فالخصــم لــيس بتــاجر، ولا 
 .(115)يلزمه القانون بمسك وثائق محاسبية 

ن لم تصر, بهذه الحالة، فإنها تستنبط ضـمنيا  مـن (116)في التشريع المغربي كذلك فمدونة التجارة       ، وا 
من المدونة، التي نصت علي أن المحاسبة الممسوكة بانتظـام، مقبولـة كوسـيلة  32الفقرة الثانية من المادة 

والعقـود، إذ جـاء  إثبات بين التجار في أعمالهم التجاريـة، ونجـد السـند القـانوني كـذلك فـي قـانون الالتزامـات
( أن الــدفاتر والأوراق المتعلقــة بالشــؤون الخاصــة، كالرســائل والمــذكرات المتفرقــة، المكتوبــة 412بالفصــل )

 .(117)بخط من يتمسك بها أو الموقع عليها منه، لا تقوم دليلا  لصالحه 
لمصــري، حيــث وخلاف ـا للمشــرع المغربـي نصــت تشـريعات عديــدة علـي هــذا المبـدأ صــراحة، كالتشـريع ا     

ــدفاتر التجاريــة، علــي أنهــا هــي  –( مــن قــانون الإثبــات المصــري 37أن المــادة ) الــذي تمســك بمصــطلح ال
... تجـــار لا تكـــون حجـــة علـــي غيـــر التجـــاراعتبـــرت أن "دفـــاتر ال -أســـاس المحاســـبة، حتـــي فـــي المغـــرب 

اسبية حجيـة فـي الإثبـات علـي . إلا أن هذا المبدأ يرد عليه استثناء هام تكون فيه لدفاتر التجار المح(118)"
غيــر التجــار، حيــث أن المــادة الســابقة جــاء بهــا: "... غيــر البيانــات المثبتــة فيهــا عمــا ورده التجــار تصــلح 

 أساسا  يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلي أي من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة".
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، موكولة لتقدير القاضي، وله (119)للتاجر علي غير التاجروعلي ما سبق، فحجية الوثائق المحاسبية      
حرية مطلقة في إقرارها ورفضها وفقا  لما تبين من عناصر الدعوي، ومتي قرر القاضي قبولها، فهي مجرد 
عنصــر مــن عناصــر الإثبــات ولا تعتبــر دلــيلا   كــاملا ،  لــذلك يتعــين علــي القاضــي إكمــال دلالتهــا بتوجيــه 

قاضي له الحرية في تعيين من توجه له هذه اليمين من الطرفين بمراعاته لمن هو أجـدر اليمين المتممة وال
 بالثقة والاطمئنان إليه.

 /( ضد مصلحة التاجر2)
يجوز لخصـم التـاجر، سـواء كـان تـاجر أو غيـر تـاجر، أن يتمسـك بمـا قيـده التـاجر المـدعي عليـه فـي      

لأن مـــا قيـــده  ،(120)وســـواء كـــان النـــزاع مـــدني أو تجـــاري وثائقـــه المحاســـبية، المنتظمـــة أو غيـــر المنتظمـــة،
، وهـذا مـا أخـذ بـه المشـرع الأردنـي (121)التاجر فـي وثائقـه المحاسـبية، يعـد كـإقرار كتـابي صـدر مـن التـاجر

حيث نصت في فقرتهـا الأولـي علـي " الـدفاتر الإجباريـة تكـون  (122)( من قانون البيانات 32من خلال م )
منتظمـة تنظيمـا  قانونيـا  أو لـم تكـن ولكـن لا يجـوز لمـن يريـد أن يسـتخلص  حجة علي صاحبها سواء كانـت

منهــا دلــيلا  لنفســه أن يجــزئ مــا ورد فيهــا ويســتبعد مــا كــان مناقضــا  لــدعواه" فلقــد اعتبرهــا المشــرع الأردنــي 
تر وكذلك تاجرا  أو غير تاجر وسواء كان العمل محل النزاع تجاري أو مدني ولـم يفـرق بـين أن تكـون الـدفا

 .(123)منتظمة أو غير منتظمة
ذا كانت البيانات الموجودة في الوثائق المحاسبية للتاجر، تعد كالإقرار المكتوب، فيلزم تطبيق قاعـدة      وا 

، ولــذلك لا يحــق لخصــم التــاجر الــذي يريــد اســتنباط دليــل لنفســه مــن وثــائق (124)عــدم جــواز تجزئــة الإقــرار 
د مـاورد فيهـا مـن بيانـات تضـاد دعـواه، فإمـا أن يأخـذها كاملـة أو محاسبية هذا الأخير، أن يجزئ أو يستبع

يتركها كاملة. إلا أن قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار مشروطة بأن تكون الوثائق المحاسبية للتاجر منتظمة 
 .(126)، أما إذا كانت غير منتظمة، فالقاضي يقدر مضمونها، دون أن يتقيد بالقاعدة المذكورة (125)
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، أن تاجر له وثائقـه المحاسـبية منتظمـة، فقـام بشـراء بضـاعة مـن شـخص آخـر، (127)لي ذلك مثال ع     
وقيد هذا الشراء وسداد الثمن في وثائقه المحاسبية المنتظمة، فهذا القيـد يعـد حجـة علـي التـاجر، فـلا يجـوز 

 للبائع تجزيئ هذا البيان، بأن يبعد منه ما تعلق بدفع الثمن.
 -الحساب البنكي وبالأوراق التجارية: ثانياا/ الإثبات بكشف 

يســمح المشــرع التجــاري للأطــراف المتعاملــة تجاريــا  بالاســتناد علــي الحســاب البنكــي عــن طريــق آليــة      
الكشف، أي كشف الحساب البنكي وعليه تكون هذه الآلية حجة ودليل في الإثبات، وهذا ما سـنتناوله، أمـا 

 في الإثبات والمتمثلة في الكمبيالة والسند لأمر والشيك. فسوف نري مدي حجية الأوراق التجارية
 :حجية كشف الحساب البنكي -أ 

يقصــــد بكشــــف الحســــاب البنكــــي، الجــــرد المتضــــمن لمختلــــف العمليــــات الــــواردة علــــي حســــاب الزبــــون      
ـــد  ـــين الكشـــف وضـــعية الحســـاب والرصـــيد، ويجـــب أن يتضـــمن ســـعر الفوائ ـــدائن والمـــدين، ويب والمســـجلة لل

، ويعد كشف الحساب البنكـي، مـن (128)مولات ومبلغها، وكيفية احتسابها، وغيرها من البيانات الإلزاميةوالع
الوسائل الخاصة في الإثبات التجاري، رغم أن التشريعات المختلفة قد نظمته في قوانين متفرقة وجعلـت لـه 

 .(129)حجة للإثبات في المعاملات التجارية بين التجار
 :ق التجاريةثانياا: حجية الأورا

يقصـد بـالأوراق التجاريــة مـن حيـث وظيفتهــا، بأنهـا ســندات أو صـكوك مكتوبـة وفقــا  لبيانـات وشــكليات      
حددها القانون تتضـمن التزامـا  يتمثـل فـي دفـع مبلـغ محـدد مـن النقـود، فـي مكـان وفـي ميعـاد معـين أو قابـل 

بـت فيهـا، وذلـك بأنهـا قابلـة للتـداول تجاريـا  عـن للتعيين، وتقوم مقام النقود في الوفاء، ويمكن نقل الحـق الثا
 .(130)طريق التظهير أو المناولة

فهي سندات الائتمان الإيجاري، التي تحرر في وقت قصير والتي تساعد علي انتشار واستثمار أكبر      
تصـرف للتجارة، وأغلب المعاملات التجارية تقوم علي الثقة، والتجـار بحاجـة لوقـت أسـرع حتـي يسـتطيعوا ال
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. وتصـلح (132)و سـند الـرهن (131)فيما لديهم من البضائع، وهذه الأوراق هي الكمبيالـة والسـند لأمـر والشـيك
 .(133)هذه السندات لإثبات دين قصير الأمد للحامل ولأدائه

فالكمبيالــة وســيلة مــن الوســائل الخاصــة للإثبــات فــي الميــدان التجــاري، والقــانون مــنح لهــا حجــة كتابيــة      
دين يكون دائما  دينا  تجاريا ، عندما تكون البيانات الإلزامية الخاصـة بهـا محـررة عليهـا، وذلـك حتـي لإثبات 

يمكــن الالتــزام الصــرفي بهــا، ويمكــن الاحتجــاج بواســطتها حــين يرجــع حاملهــا علــي المــوقعين عليهــا بــأداء 
 .(134)مبلغها أمام القضاء لتدعـاه المدعي دعوا اه، وهي لذلك تعتبر دليل إثبات

فهو وسيلة إثبات في المـادة التجاريـة مثـل الكمبيالـة، حـين يرجـع بـه الحامـل  (135)وبالنسبة للسند لأمر     
علي الموقعين عليه، بأداء مبلغه ويدلي به أمام القضاء، لفض إثبات أحقيته في النزاع، إذا كان هذا السند 

هـا أهـي معاملـة تجاريـة أم مدنيـة. موقع من تاجر، وبغض النظر عن طبيعـة المعاملـة التـي سـحب مـن أجل
ذا تحقق هذا الشرط أي إلزامية توقيعه من شخص لـه الصـفة التجاريـة، اعتبـر السـند لأمـر عمـلا  تجاريـا ،  وا 

 (136)وبالتالي يتا, للتاجر كدليل إثبات تجاري
ــــة النشــــاط التجــــاري  (137)أمــــا الشــــيك       ــــراد، وتقوي ــــين الأف فهــــو وســــيلة مــــن وســــائل تســــهيل التعامــــل ب

 (138)والاقتصــادي، فهــو يســتخدم كــأداة لتســوية الــديون بــين الســاحب والمســتفيد والحملــة اللاحقــين. فالشــيك 
ن كـــان يعتبـــر ورقـــة تجاريـــة، إلا أن التوقيـــع عليـــه لا يعتبـــر عمـــلا  تجاريـــا ، إلا إذا حـــرر فـــي إطـــار التـــزام  وا 

ملـه فـي إطـار دعـوي الرجـوع تجاري، أو صدر عن تاجر، وحين يكون للشيك الصفة التجارية ويدلي بـه حا
يكون دليل إثبات في المادة التجارية مثل الكمبيالة. فالمدين الذي قام بتسديد ديونه بواسطة شيك، يسـتطيع 
بكل سـهولة إثبـات هـذا الأداء، مـادام أنـه سـيقيد فـي دفـاتر المؤسسـة البنكيـة بـأن شـيكا  معينـا  قـد سـلم مبلغـه 

 .(139)لشخص معين

                                                           
(

797
 .22ن رقيب، المرجع السابق، ص ( حس

(
792

وعدا  ( أدرج سند الرهن ضمن الكتاب الرابع من مدونة التجارة المتعلق بالعقود التجارية. ويعتبر سند الرهن نوعا من السندات الإذنية، يتضمن

انظر أحمد  –بين أيدي المالك.  من متعهد بأي يفي بمبلغ من النقود للحامل ولإذنه، تحت ضمان رهن بضاعة مودعة، في مخزن أو أنها توجد

 .77شكري السباعي، المرجع السابق، ص 

(
799

العلوم ( محمد الحرثي، "القانون التجاري بين التطور والثبات، إطلالة علي مشروع المدونة التجارية "، مجلة القانون والاقتصاد، تصدرها كلية 

 .65، ص 7333ة القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، العدد الرابع السن

(
794

 .95( حسن رقيب، المرجع السابق، ص 

(
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 .16( محمد الخياري المرجع السابق، ص 

(
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 .16( المرجع نفسه، ص 

(
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 .91( حسن رقيب، المرجع السابق، ص 

(
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 .37( محمد الخياري المرجع السابق، ص 

(
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 .37( المرجع نفسه، ص 
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 -: حررات الأخريثالثاا/ الإثبات بالم
 الإثبات بالفواتير والمراسلات والبرقيات التجارية: -أ 

ثبــات قــوي لصــاحبها أو عليــه، نفــس الشــأن بالنســبة       تعــد الفــواتير والمراســلات والبرقيــات حجــة ودليــل وا 
المعتمــدة فــي الإثبــات التجــاري، ولــذلك ســنتناول )أولا ( حجيــة  للوثــائق المحاســبية، ولبــاقي الوســائل الأخــري

 الفواتير التجارية، )وثانيا ( حجية المراسلات والبرقيات التجارية.
 ( حجية الإثبات بالفواتير التجارية/1)

الفاتورة عرفها بعض الفقهاء، بأنها "نسخة مأخوذة مما سجله التاجر من البضائع والخـدمات، وقيمتهـا      
. (140)لنقدية، تكون موجهة للمدين تبين له قيمة الدين المستحق عليه ودعوتـه لتسـديده داخـل أجـل معـين" ا

أي أن الفاتورة بذلك، هي ورقة تجارية تضم بيانات وعطيات عن البضائع والخـدمات المقدمـة مـن التـاجر، 
اتورة، إذ تبـــدأ بتســـلم المنتــــوج كتـــاريخ القيـــام بهـــا وقيمـــة الـــدين المســـتحق لهــــا. وتتعـــدد المزايـــا الحمائيـــة للفـــ

واستحقاق الخدمة، لتنتهي أمام القضاء التجاري، حين وقوع نزاع حول المنـتج أو الخدمـة، وتحمـي الفـواتير 
الطـــرف المســـتهلك، مـــا تعـــد وســـيلة لهـــا حجتهـــا فـــي الإثبـــات، لا يمكـــن الاعتـــراض عليهـــا إلا بـــالطعن فيهـــا 

 .(141)بالتزوير
التجـــارة المغربـــي علـــي: "يجـــب علـــي كـــل شـــخص ملـــزم بالتســـجيل فـــي  مـــن مدونـــة 42وتـــنص المـــادة      

السجل التجاري في فواتيره ومراسلاته وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثـائق التجاريـة المعـدة 
 للأغيار رقم التسجيل ومكانه التحليلي".

لا يجـوز للشـخص أن يصـنع دلـيلا   وبناء علي ذلك، فالفاتورة من صـنع التـاجر، والقاعـدة تقضـي بأنـه     
 .(142)لنفسه وبنفسه، ومن ثمة فالزبون لا يلتزم بمبلغ الدين المضمن في الفاتورة إلا إذا قبلها ووقع عليها

/ 23/ 21وما يؤكد ما سبق، ما قضت به المحكمـة التجاريـة بوجـدة فـي الحكـم الصـادر عنهـا بتـاريخ      
ن الثابـــت مـــن الفـــواتير وتواصـــيل التســـليم أن المدعيـــة زودت ، حيـــث جـــاء فيـــه المقتضـــي التـــالي: "أ2233

                                                           
(

741
 .911، ص 95-7331القانون التجاري"، مجلة المحامي العدد ( الزمالك، عبد الكريم، الفاتورة كوسيلة إثبات في 

(
747

 . 2121أبريل  21تاريخ الاطلاع:  www.asabah.ma( مصطفي صفر، منشور في الصباح، بالموقع الإلكتروني: 

(
742

 .65( الخياري، محمد، المرجع السابق، ص 

 

 



 
 
 
 
 

 0202أغسطس  –العدد السابع  –المجلد الخامس                 556 
 

 

، ولم ينازع هذا الأخيـر فـي ذلـك، كمـا أنـه لـم يقـدم أي دليـل علـي إبـراء 71112،22المدعي بأدوية قيمتها 
 .(143) "ذمته من المبلغ المذكور...

فالزبون إذا قبل الفـاتورة ووقـع عليهـا، وقامـت الحجـة عليـه لإثبـات مديونيتـه، وسـببا  لوجـود هـذا الـدين،      
ــا  مــا يكــون فــي عقــد بيــع الســلع أو تقــديم الخــدمات، وبــذلك تعــد الفــاتورة دلــيلا  كتابيــا  فــي المعــاملات  وغالب

لـيس بالطـابع أو الخـاتم. وهـذا مـا سـار التجارية الناشـئة مـع الزبـائن، شـريطة أن يكـون بهـا توقيـع الملتـزم، و 
عليه الاجتهاد القضائي المغربي، إذ جاء في أحد الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة التجارية بوجدة، 

، أن: "... الفاتورة التي يمكن اعتبارها حجة كتابية هـي تلـك المقبولـة 2233فبراير  32الذي صدر بتاريخ 
لالتزامات والعقود، حيث أن الطابع الوارد بوصـلي التسـليم يعتبـر فـي حكـم ( من قانون ا437طبقا  للفصل )

من قانون الالتزامـات والعقـود الـذي يشـترط أن يكـون التوقيـع بيـد الملتـزم، وأن يـرد  422العدم طبقا  للفصل 
 .(144)أسفل الورقة، وينص علي أن الطابع أو الخاتم لا يقوم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه،...."

 ( حجية المراسلات والبرقيات التجارية/2) 
 :* بالنسبة للمراسلات

يقصد بالمراسلة، رسائل مكتوبة تتضمن قضايا يتبادلها أشخاص معينون، يكلـف بهـا شـخص أو إدارة      
، والتـاجر (145)البريد بإرسالها علي شخص محدد، وتشمل الكتابـة، كتابـة عاديـة ومضـمونة وبطاقـات البريـد

، وداخــل هــذا الأجــل، يجــب علــي (146)ســنوات  32المحافظــة عليهــا جميعهــا  فــي مــدة تتطلــب هــو الملــزم ب
 .(147)التاجر أن يدلي بها للقاضي عند وقوع نزاع مع أحد المتعاملين معه، لإثبات حقوقه

لقد ألزم التـاجر الـذي كسـب الصـفة التجاريـة، المحافظـة علـي المراسـلات، التـي تثبـت وارداتـه، وكـذلك      
( مـن مدونـة التجـارة، والتـي تـنص علـي "فـي حالـة تطـابق 22ها ما يثبت صـادراته كمـا فـي المـادة )نسخ من

                                                           
(

749
، هذا القرار أورده محمد 31/2177/743، ملف تجاري رقم 2177/251عدد  2177ماي ، 9( حكم المحكمة التجارية بوجدة، صادر بتاريخ 

 .65الخياري في المرجع السابق ص 

(
744

 ( قضت محكمة النقض في أحد قراراتها بما يلي: "... لا يجوز بها )الفاتورات( ضد هذا الأخير إلا إذا قبلها صراحة أو ضمنا وأن المحكمة

منطوقها بأنه لا يوجد بالملف، وأوراق التسليم الصادرة عن الطريق المدين ولا فاتورات كانت علي صواب عندما عللت ما انتهت إليه في 

ماي  79قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ  -موقعة من طرف هذا الأخير، وبالتالي لم يكن من واجبها إجراء بحث بين الأطراف ... ". 

 .243، ص 7333-54-59المجلس الأعلي، عدد مزدوج  ، منشور بمجلة قضاء31/9311، ملف مدني رقم 9715، عدد 7333

(
745

 .737محاضرات في وحدة القانون التجاري، المرجع السابق، ص  "المحافظة علي المراسلات  -التزامات التاجر "( عدنان، عبد العلي 

(
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 .61( الخياري، محمد، مرجع السابق، ص 

(
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 .254( عباس، محمد حسني، المرجع السابق، ص 
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بيانـات الأصـول الموجـودة بـين يـدي أحـد الأطـراف والنســخ الممسـوكة مـن الطـرف الآخـر، فلكـل منهـا نفــس 
 قوة إثبات". 

 علـــي أن المراســـلات والملاحـــظ أن التـــاجر يلتـــزم بحفـــظ نســـخ المراســـلات الصـــادرة فقـــط. هـــذا فضـــلا       
نظمــت فــي أحكــام قــانون الالتزامــات والعقــود علــي أنهــا تكــون بــنفس حجيــة الورقــة العرفيــة إذا وقــع عليهــا 

( من القانون المذكور نص علي أن "الدليل الكتابي يتيح من ورقة عرفية رسمية أو 437المدين، فالفصل )
دفاتر الطرفين... الموقع عليها من الطـرفين علـي عرفية. ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات و 

 .(148) الوجه المطلوب..."

فدور المراسلات يكمن كدليل للإشهاد، وبشكل خاص في المعاملات التجارية لتسـهيل إبـرام الصـفقات      
. كمـــا تكـــون (149)والعقـــود التجاريـــة باســـتعمال هـــذه الطريقـــة تجنبـــا  لانتقـــال التـــاجر لإبرامـــه بصـــفة شخصـــية

ذا  للمراســلة حجــة إثباتيــة كالحجــة التــي يتمتــع بهــا الإقــرار بشــرط أن تتضــمن اعتــراف مــن المرســل إليــه، وا 
 .(150)استوفت كافة البيانات لإثبات المديونية ومقدارها

حيــث تغاضــت بعــض التشــريعات عــن تحديــد كيفيــة حفــظ المراســلات فــي كــل المــواد المنظمــة للقواعــد      
ة علي المراسلات. ولذلك فالتاجر له الحرية في استعمال جميع وسائل الإثبـات المحاسبية للتاجر والمحافظ

، خاصة أنه لم تعد هناك (151)الحديثة، لتنظيم وتسيير تجارته، ولتسهيل عملية الاطلاع عليها عند الحاجة
 أي عقبـة قانونيــة للاعتــراف بالحجـة القانونيــة للصــور المحفوظـة داخــل هــذه الوسـائل، حيــث أصــبح المشــرع
يصــور مفهومــا  حــديثا  للصــور خلافــا  للمفهــوم التقليــدي، الــذي لــم يكــن يعطــي للمصــغرات الفلميــة قيمــة أكثــر 

 .(152)من الصورة، والتي لها قيمتها القانونية بعد مطابقتها للأصل
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 .31العبدلاوي، إدريس العلوي، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي"، المرجع السابق، ص ( 
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الميدان البنكي"، الندوة الثالثة للعمل القضائي البنكي، مطبعة الأمنية، الرباط،  ( دريس بلحجوب، المصغرات الفلمية كوسيلة إثبات في
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 :* بالنسبة للبرقيات
ل "تكون للرسـائل ( من قانون البينات التي نصت ع31وهذا ما أخذ به المشرع الأردني من خلال م )     

 (153)قــوة الأســناد العاديــة مــن حيــث الإثبــات مــا لــم يثبــت موقعهــا أنــه لــم يرســلها ولــم يكلــف أحــدا  بإرســالها"
 وتاريخ البرقيات دليل بالنسبة إلي يوم وساعة تسليمها أو إرسالها إلي مكتب البرقيات ما لم يثبت العكس".

لحجية الإثباتية التي تتمتع بها الأوراق العرفيـة، إذا كـان ووفقا  لهذا النص يتضح أن البرقيات تتمتع بنفس ا
أصــلها المــودع فــي مكتــب التصــدير موقعــا  عليــه مــن مرســلها، وتعتبــر البرقيــة مطابقــة لأصــلها حتــي يقــوم 

 .(154)الدليل علي عكس ذلك
ي مـدة لا فالبرقية كالمراسلة من حيث أنه يجب علي التاجر حفظها بجانب الوثائق المحاسبية لديه، فـ     

تقل عن عشرة سنوات تبتدئ من تاريخ توريدها أو إصداره مادامت أنها تعلقت بمعاملات تجاريـة ومرتبطـة 
( مــن مدونــة التجــارة المغربــي، بشــكل 22بتجارتــه، فهــي تــدخل أيضــا  ضــمن الوســائل المدرجــة فــي المــادة )

 بتنصيصه علي المراسلة. ضمني بالنظر إلي أن المشرع أغفل التنصيص علي البرقية صراحة، واكتفي
وعلــي عكــس المشــرع المغربــي، هنــاك بعــض التشــريعات المقارنــة، كالمشــرع المصــري الــذي أورد فــي المــادة 

ــــه "... وعلــــي التجــــار أو ورثتــــه حفــــظ صــــور  3222( مــــن قــــانون التجــــارة المصــــري لســــنة 22) علــــي أن
 المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات..."

الأحـوال، فالبرقيــات التجاريـة تخضــع للأحكــام الخاصـة بالمراســلات التجاريـة فــي الإثبــات، وفـي جميــع      
ن كــان فــي الواقــع العملــي الاســتقرار علــي اســتعمال البرقيــة أكثــر مــن المراســلة مــن ناحيــة ثبــوت تاريخهــا  وا 

 .(155)رسميا  بواسطة ختم مكتب البريد

 وسا ل الإثبات الحديثة: المطلب الثاني
تطور التكنولوجي الذي أحدثته الثورة الرقمية في مجال المعلومات والبيانـات إلـي ظهـور وسـائل أدي ال     

وأسـاليب جديــدة فـي المعــاملات التجاريـة، وهــذه الوســائل لا زالـت تشــهد تطـورا  مســتمرا  ودائمـا ، والتــي بفعلهــا 
وسائل حديثة، وهذا ما أدي تحول التعامل في الميدان التجاري من تعامل ورقي إلي تعامل إلكتروني، أي ب

                                                           
(
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 م.7352/ 71/15تاريخ:  7713منشور في الجريدة، رقم  7352/ 91( من قانون البينات الأردني رقم 79( المادة )

(
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 .254( عباس، محمد حسني، المرجع السابق، ص 

(
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 .63( محمد الخياري، المرجع السابق، ص 
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إلــي ظهــور طــرق لــم يــتم الأخــذ بهــا فــي الســابق، لــذا ســوف نتعــرض فــي هــذه الوســائل إلــي طــرق الإثبــات 
 بالمحررات الإلكترونية ومدي حجيتها، ثم نعرج بعد ذلك لطرق الإثبات بوسائل الأداء الإلكترونية.

 : الإثبات بالمحررات الإلكترونية أولا:
تطور وسائل الاتصال الحديثة ابتعاد المتعاملين تجاريا  عن استعمال المحررات الورقية في ترتب عن      

الإثبات، واتجهوا نحو المحررات الإلكترونية وعليه يكون شبه تخلي عن الكتابة التقليدية فـي مقابـل انتشـار 
الالــي وســهولة الرجــوع الكتابــة عبــر الوســائط الإلكترونيــة إذ يــري المتعــاملون ســهولة حفظهــا علــي الحاســب 

لهــا، وهــذا مــا دفعنــا للتســاؤل حــول مــدي حجيــة المحــررات الإلكترونيــة فــي الإثبــات وهــذا مــا ســنعالجه فــي 
 )الفرع الأول( وكما سنخصص )الفرع الثاني( لمعالجة التوقيع الإلكتروني ومدي حجيته في الإثبات.

 :حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات -أ 
تلف التشريعات فـي الوقـت الـراهن أحكـام وقواعـد خاصـة تـنظم كـل مـن المحـرر الإلكترونـي أفردت مخ     

الرســمي والعرفــي كنظيــر التقســيم التقليــدي وفقــا  للقواعــد التقليديــة، فيكــون للمحــرر الإلكترونــي حجيــة وقــوة 
حــــررات إثباتيــــة كمــــا للمحــــرر التقليــــدي، وعليــــه فســــوف نتحــــدث عــــن المحــــررات الإلكترونيــــة الرســــمية والم

 الإلكترونية العرفية.
 /( المحررات الإلكترونية الرسمية1)

جعلـت عـدد مــن التشـريعات منهــا المشـرع المغربــي للمحـرر الإلكترونــي الرسـمي قواعــد وأحكـام خاصــة      
هــي تلــك  –كانــت إلكترونيــة أو ورقيــة  -بــه فــي الإثبــات، فــالمحرر أو الوثيقــة الرســمية تعــرف بوجــه عــام 

، أمـا بوجـه (156)تلقاها الموظف العمومي، الذي لديه صلاحية التوثيق فـي مكـان تحريـر العقـدالوثيقة التي ي
خاص، أي المقصود بالوثيقة الإلكترونية الرسمية ضمنيا  من خلال مقتضـيات النصـوص المنظمـة لهـا فـي 

تطلـب أن قانون الالتزامات والعقـود هـي كـل وثيقـة أو محـرر يحتـوي علـي الشـروط المتطلبـة قانونـا ، حيـث ي
تكتــــب بشــــكل إلكترونــــي، وهــــو شــــرط بــــديهي، وتكــــون لهــــذه الكتابــــة صــــحتها، وأن تتمتــــع أيضــــا بشــــرطي 

                                                           
(

756
من ق. ل. ع جاء بمقتضياته ما يلي: "الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان  473( الفصل 

الأحكام الصادرة  -2القضاة في محاكمهم. الأوراق المخاطب عليها من  -7العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون وتكون رسمية أيضا: 

 ".من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعني أن هذه الأحكام يمكنها حتي قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة علي الوقائع التي تثبتها
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الاســتمرارية والثبــات، وغيرهــا مــن الشــروط القانونيــة المتطلبــة، إضــافة إلــي شــرط أساســي وجــوهري متطلــب 
 .(157)بوجوده فيها، متعلق بتوقيع الموظف العمومي، وله الصلاحية لتوثيقها

، إذا كانـــت صـــادرة عـــن موظـــف عمـــومي، أو (158)لمحررات الإلكترونيـــة تكتســـب الصـــفة الرســـمية فـــا     
صــادرة عــن شــخص مكلــف مــن الســلطة العموميــة، للقيــام بهمــام وخــدمات عموميــة لفائــدة المــواطنين، فــي 
حدود الاختصاصات والمصالح الممنوحة له، سواء كانت الاختصاصات النوعية أو كانـت المكانيـة، وذلـك 

ضع الموظف العمومي، توقيعه الإلكتروني كدليل وحجة علي موافقته علي التصرف والعمل الذي أبرمـه بو 
 المتعاقدين.

وتتمتع هذه الوثيقة المحررة إلكترونيا  بالحجية والدعامة في إثبات التصرفات التجارية بنفس قوة إثبات      
مـن  (160)(32لـك فقـد جـاء فـي مقتضـيات الفصـل )، وعلي إثر ذ(159)التي تتمتع بها الوثيقة المحررة ورقيا  

قانون الالتزامات والعقود المغربي، ما يؤكد هذه القوة والحجية في الإثبات، إذ نص الفصل علي أن "الورقة 
الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين وفي الأسباب المذكورة فيها وفي غير ذلك من 

ي أمــور التــي يثبــت الموظــف العمــومي الوقــائع التــي لهــا اتصــال مباشــر بجــوهر العقــد، وهــي أيضــا حجــة فــ
وقوعهــا إذا ذكــر كيفيــة وصــولها لمعرفتهــا. وكــل مــا عــدا ذلــك مــن البيانــات لا يكــون لهــا أثــر ". كمــا تكــون 
الورقة الرسمية حجة قاطعة علي الغير، في حالة الوقـائع التـي يشـهد الموظـف العمـومي الـذي حررهـا علـي 

( مــن قــانون الالتزامــات والعقــود 432قتضــيات الفصــل )حصــولها فــي محضــره، وكــل ذلــك وغيــره ورد فــي م
(161). 

فبين الإثبات التقليدي الـذي يفـرض أن تكـون المعـاملات ملموسـة، وبـين الإثبـات بمسـتجدات التقنيـات      
الحديثة عموما ، يظهر عدم الانسجام والتناغم من حيـث الشـكليات والبيانـات، حيـث تبـرم معظـم التصـرفات 

، ومن ثـم لا يمكـن للموظـف العـام بالطريقـة (162)لإلكترونية في مجلس العقد الافتراضيبواسطة الدعامات ا
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 .16( محمد الخياري المرجع السابق، ص 
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 .16( محمد الخياري المرجع السابق، ص 
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المتعلق  15. 59( من القانون رقم 5من ق. ل. ع والذي تم تغيير أحكامه بمقتضي المادة ) 471-73ضي الفقرة الأولي من الفصل ( جاء بمقت

ها الوثيقة بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية وحيث جاء بها: "تتمتع الوثيقة المحررة علي دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع ب

 ة علي الورق".المحرر

(
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من ق. ل. ع في فقرته الأولي علي أن: " الورقة الرسمية حجة قاطعة حتي علي الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد  473( نص الفصل 

 الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلي أن يطعن فيه بالتزوير.

(
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 .39( محمد الخياري المرجع السابق، ص 
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إدريس الحياني، "إبرام العقد الإلكتروني وفق القواعد العامة وعلي ضوء مشروع قانون التبادل الإلكتروني البيانات القانونية،  -مر أنجوم ( ع

 .43، ص 2116أكتوبر  77المجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات العدد 
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التقليدية والكلاسيكية أن يشرف علي مثل هذه التصرفات. فإذن كيف يمكـن تصـور حضـور الموثـق لواقعـة 
 وضع التوقيع؟ أم أن الموقع سيكتفي بالحضور الافتراضي لذلك؟

تساؤلات السابقة، يتم استبعاد الحضـور الفعلـي نظـرا  لوجـود مجلـس العقـد ففي هذه الحالة المبينة في ال     
الحكمــي. لكــن يمكــن افتــراض الحضــور الفعلــي للموثــق مــن أجــل توثيــق العقــد، حيــث يقــوم أحــد الأطــراف 

 .(163)بوضع توقيعه الإلكتروني أمام الموثق الأول، وبعد ذلك يتم إرسال الوثيقة إلكترونيا  
 ونية العرفية/( المحررات الإلكتر 2)

جعــل المشــرع للمحــرر الإلكترونــي العرفــي أحكــام وقواعــد خاصــة بــه كمــا لنظيــره المحــرر الإلكترونــي      
وبما أن الوثيقة الإلكترونية تخضع لنفس قواعد الوثيقة الورقية، بما  –الرسمي، فالمحرر أو الوثيقة العرفية 

فالوثيقـــة  -قيـــة كمـــا ســـبق ورأينـــا هـــذا الأمـــر ســـابقا  فـــي ذلـــك أنهـــا لهـــا نفـــس قـــوة الإثبـــات التـــي للوثيقـــة الور 
الإلكترونية العرفيـة، هـي التـي تصـدر مـن إرادة المتعاقـدين واتفـاقهم، دون تـدخل الموظـف العمـومي الممثـل 

 . (164)في الموثق، الذي كلفه المشرع بالتوثيق
ت والعقـود المغربيـة، ( مـن قـانون الالتزامـا424والوثيقة العرفيـة حسـب تنصـيص المشـرع فـي الفصـل )     

رغم أنه لم يأتي بتعريف صريح لها، فقد اعتبرها هي الوثيقة أو الورقة المعترف بهـا ممـن يقـع التمسـك بهـا 
ضــده أو التـــي تعتبـــر قانونيـــا  فـــي حكــم المعتـــرف بهـــا منـــه، كمـــا أن الفصــل نفســـه اعتبـــر أيضـــا  أن الوثيقـــة 

 .(165) العرفية كالوثيقة الرسمية من حيث القوة الإثباتية
: النــوع الأول محــررات معــدة للإثبــات والنــوع الثــاني (166)ويقســم الفقهــاء المحــررات العرفيــة إلــي نــوعين     

 محررات غير معدة للإثبات:
بالنسبة للمحررات المعدة للإثبات هي وسيلة إثبات معدة سلفا ، يحررهـا ويكتبهـا الأفـراد، للاسـتعانة بهـا  -3

ها، ويلتزم الطرف المدين بوضع توقيعه عليها لتكون حجة عليه. وهذه في حالة وقوع نزاعات حول مضمون

                                                           
(

769
 .779، ص 2177نية"، مجلة القانون والأعمال، العدد الأول، مارس ( النوراني، محمد، "قواعد الإثبات في ظل التجارة الإلكترو

(
764

 .63، ص 2171( الزيتوني، عبد الفتاح، "تنازع الاختصاص في العقد الإلكتروني"، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولي 

(
765

من يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم من ق. ل. ع علي ما يلي: "الورقة العرفية المعترف بها م 424( حيث نص الفصل 

في المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص علي التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك 

من نفس  425يلنا آخر هذا الفصل علي الفصل عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد. ويح 421و 473الحدود المقررة في الفصلين 

القانون، حيث نص علي أن: " المحررات العرفية دليل علي تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم 

 مدينه"

(
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 .39( العبدلاوي، إدريس العلوي، مرجع سابق، ص 
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المحـــررات هـــي التـــي تقـــوم المقابلـــة بينهـــا وبـــين الورقـــة الرســـمية مـــن حيـــث الشـــروط التـــي يجـــب أن تتـــوفر 
 لصحتها وحجيتها في الإثبات وقوتها في التنفيذ.

التي يغلب فيها ألا تكون موقعة، بحيث أنه أما بالنسبة للمحررات غير المعدة للإثبات فهي المحررات  -2
لم ينظر عند كتابتها إلي استخدامها في الإثبات. وهـي تكـون تـارة أدلـة كاملـة، وتـارة تكـون أدنـي مـن ذلـك، 
بحســـب مـــا يتـــوافر لهـــا مـــن عناصـــر الإثبـــات. ومنهـــا الرســـائل والبرقيـــات ودفـــاتر التجـــار والـــدفاتر والأوراق 

 .(167) لدين.المنزلية والتأشير علي سند ا

أخيرا  نشـير إلـي أن وسـائل الاتصـال سـهلت كثيـرا  عمليـة التعاقـد، وتـداول السـلع والخـدمات، باسـتخدام      
ـــة، بـــالنظر إلـــي  ـــدان القـــانوني بالصـــعوبات الواقعي المحـــررات الإلكترونيـــة، لكـــن هـــذه الوســـائل أغرقـــت المي

ة تعـديل كـل منظومتهـا القانونيـة اسـتجابة ، إذ فرضت علي التشريعات الوضعية الوطني(168)طبيعتها التقنية
لحاجاتهــا، ممــا يــؤثر علــي اســتقرار المعــاملات، بســبب كثــرة وســرعة التــدخلات التشــريعية وتشــابكها لتغييــر 
نظــام الإثبــات، ولا يخفــي علــي أي رجــل قــانون أن فــتح المجــال أمــام وســائل الإثبــات الحديثــة ذات الحمولــة 

سيؤدي توسيع نظام الإثبـات وتعريضـه للفوضـي، وتجريـده مـن هيبتـه، وعلـي التقنية والرقمية والمغالاة فيها 
ثبـــات هـــذه الأدلـــة الالكترونيـــة، فـــالحق بـــدون وســـيلة إثبـــات يبقـــي  الـــرغم مـــن ذلـــك، لا منـــاص مـــن وجـــود وا 

 .(169)كالعدم

 الإلكتروني وحجيته في الإثبات:  ثانياا: التوقيع
مـــن حـــروف ورمـــوز وأرقـــام إلكترونيـــة خاصـــة بصـــاحب  التوقيـــع الإلكترونـــي باعتبـــاره مجموعـــة مكونـــة     

التوقيع دون غيره، فهو بلا شك وسيلة لها حجيتها فـي الإثبـات أمـام القضـاء التجـاري، وللحـديث أكثـر عـن 
المقصود بالتوقيع الإلكتروني وبيان شروطه سوف نتطرق له، ثم سنري مدي حجية التوقيع الإلكتروني في 

 الإثبات.
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 :بالتوقيع الإلكتروني وشروطهالمقصود  -أ 
 /( المقصود بالتوقيع الإلكتروني1)

قبــل صــدور القــوانين المنظمــة للتوقيــع الإلكترونــي، لــم يكــن هنــاك تعريــف قــانوني يوضــح المقصــود ب     
"التوقيع"، لكن مع تطور الأداة والآلة التي يتم القيـام بـالتوقيع بهـا، وظهـور التوقيـع الإلكترونـي، وكونـه أداة 

ستجدة تحتاج للبحث والتوضيح هذا ما دفع عدة تشريعات وضعية إلي تحديد مفهـوم التوقيـع الإلكترونـي، م
ـــة مـــا يواجـــه هـــذا المفهـــوم المســـتجد مـــن عقبـــات قانونيـــة، وجعـــل الأمـــان والثقـــة فـــي  إســـهاما  منهـــا فـــي إزال

 .(170)المتعاملين به
ترونـي، إلا أنـه المضـمون لـم يتغيـر، حيـث تـم وبالرغم من اختلاف أسـاليب وضـع تعريفـا  للتوقيـع الإلك     

شـارات إلكترونيـة  توحد التشريعات المنظمة والمقننة له باعتباره مجموعة مكونة من حروف وأرقـام ورمـوز وا 
 .(171)تدل علي شخصية الموقع وتميزه عن غيره

ونجــد فــي هــذا الإطــار المشــرع الفرنســي قــد عــرف التوقيــع الإلكترونــي، بأنــه اســتخدام طريقــة موثوقــة،      
. فــي حــين نجــد (172)تضــمن اتصــال بــالمحرر الملحــق بــه، وتفصــح بالعمــل المــرتبط بــه عــن هويــة الموقــع 

دل الالكترونـي المتعلق بالتبا 21-23المشرع المغربي لم يعرف التوقيع الإلكتروني، من خلال القانون رقم 
للمعطيــات القانونيــة، واكتفــي ببيــان المقصــود ب ليــة إنشــاء التوقيــع الإلكترونــي، وقــام بحصــرها فــي معــدات 
وبرامح غرضها توظيف المعطيات لإنشائه، التي تتضمن العناصر المميزة للموقع، كمفتا, الشفرة الخاصة 

 .(173)يع الإلكتروني للاعتداد بهبالمستخدم، كما حدد المشرع الشروط الواجب توفرها في التوق
وبالنسبة للفقه فقد تنوعت التعاريف التي وضعت لهذا النوع من التوقيع، حيث عرفه اتجـاه فقهـي بنـاء       

علــي النظــر إلــي الوســائل التــي يــتم بهــا، واتجــاه آخــر يــراه مــن زاويــة الوظــائف والتطبيقــات التــي يــتم عــن 
 .(174)طريقها
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 76، ص 2171-2113جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، السنة الجامعية: 
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وعليه فالتوقيع الإلكتروني، يقوم بوظيفتين أساسيتين، الأولي تتمثـل فـي تحديـد هويـة الشـخص الموقـع      
والتعريف به، والثانية تتمثل في التعبير إن إرادة الموقع، أي إقـرار صـريح لموافقتـه، وفـي تحملـه الالتزامـات 

 .(175)القانونية الناتجة عن التصرف القانوني الذي وقعه عليه 

 ط الإثبات بالتوقيع الإلكتروني/( شرو 2)
المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونيـة، مجموعـة مـن الشـروط  21-23يتضمن القانون رقم      

والبيانــات للاعتــداد بــالتوقيع الإلكترونــي، إســوة بنظيــره التوقيــع التقليــدي، لكــي يكتســب حجيــة إثبــات الالتــزام 
 هي:المضمن في الوثيقة. وهذه الشروط 

  أن يكون التوقيع خاصاا بصاحبه ومميزاا له: -1
ركيـزة ورو,  كمـا هـو الحـال فـي التوقيـع العـادي، والـذي يعتبـر علامـة شخصـية ومميـزة لصـاحبه كونـه     

، اشــترط أن يكــون التوقيــع الإلكترونــي 437-2، فقــانون الالتزامــات والعقــود فــي فصــله (176)الورقــة المحــررة
 .  (177)مرتبطا  بصاحبه

ويهدف هـذا الشـرط إلـي تكـوين بيانـات إنشـاء التوقيـع الإلكترونـي، فكـل المعطيـات والبيانـات يجـب أن      
تكــــون خاصــــة بــــالموقع وحــــده ومميــــزة لــــه فــــي المحــــرر الرســــمي، كمــــا تعــــد عنصــــرا  جوهريــــا  فــــي المحــــرر 

ومـن ثـم يتحمـل  الإلكتروني، ولا يمكن الاستغناء عنها لإضفاء الحجية عليه، كونه يعبر عن رضا الموقع،
 (178)مسؤولية الموقع

نمــا بواســطة منظومــة إلكترونيــة       تصــرفه الإداري فــالتوقيع فــي المحــرر الإلكترونــي إذا  لا يــتم كتابــة، وا 
شــارات، إذ لا يمكــن تقليــدها ولا يمكــن اســتعمالها دون رضــا صــاحبها،  تتخــذ شــكل حــروف وأرقــام ورمــوز وا 

العـادي، ففـي هـذا الأخيـر يـتم تقليـد توقيـع شـخص آخـر، عكـس وبذلك فتزويـره يختلـف عـن تزويـر المحـرر 
 الإلكتروني إذ يقوم شخص بالسرقة أو التجسس علي منظومة التحرير الإلكتروني لتوقيع المحرر.
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 مراقبة وسيطرة الموقع علي وسيلة التوقيع: -2
يجب التمييز في البداية بين وسيلة إنشاء التوقيع الإلكترونـي وبـين بيانـات إنشـاء التوقيـع الإلكترونـي،      

فمثلا  في التوقيع الإلكتروني نجد بيانات إنشاء التوقيع هي المفتا, الخاص، أما وسيلة إنشـاء التوقيـع فهـي 
ذن فوســيلة إنشــاء التوقيــع ا(179)البرنــامج المعــد لــذلك المفتــا,  لإلكترونــي يجــب أن تكــون تحــت الســيطرة . وا 

 .(180)الحصرية للموقع وحده، وأن تكون البيانات المستخدمة لإنشاء التوقيع في حوزة من نشأ التوقيع

 ضمان ارتباط التوقيع الإلكتروني بالمحرر: -3
 حتــي يــتمكن التوقيــع الإلكترونــي مــن إثبــات إقــرار الموقــع لمضــمون المحــرر، يجــب أن يكــون متصــلا       

بــالمحرر علـــي نحــو لا يمكـــن فصــله عنـــه. لكــن بعـــض الفقــه يـــري أن عــدم وجـــود ســند مـــادي فــي التوقيـــع 
، نتيجـة إمكانيـة (181)الإلكتروني، فإن الاتصال بين الموقع والمحرر يكون واهيا ، وعرضة للتلاعب ببياناتـه

 .(182)ديإحداث تعديل بيانات أخري، تتفق مع مصالح مستعمل جهاز الحاسوب دون ترك أثر ما

 :حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات -ب 
حجيـة التوقيــع الإلكترونـي للإثبــات بــه مـن الأمــور التـي لقيــت جــدلا  ونقاشـا  واســعا  بـين فقهــاء القــانون،      

ذلـــك لمـــا أنتجـــه مـــن مشـــاكل قانونيـــة أمـــام ظهـــور صـــفقات ضـــخمة، تـــتم عبـــر الأنترنيـــت، حيـــث تـــتم بـــين 
ونية مسـبقة، ولا تـتم بيـنهم اتفاقـات حـول الطريقـة التـي تـتم بهـا ، وهـذا مـا قـد أشخاص لا تربطهم علاقة قان

ينشــئ بيــنهم نزاعــات فــي المســتقبل، ذلــك مــا جعــل التشــريعات تعيــد النظــر فــي المبــادئ والقواعــد التقليديــة 
 للقوانين الخاصة بالإثبـات التـي ظلـت مسـيطرة علـي العلاقـات التـي يقـوم بهـا الأطـراف، الشـيء الـذي جعـل
التشريعات تتحدث عن القوة الإثباتية للتوقيع الإلكتروني الموثق، لكن التوقيع الإلكتروني العادي بقي محل 

 جدال.
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ليس ( يري جانب من الفقه، أن التوقيع الإلكتروني أكثر نجاعة من التوقيع العادي، لأن هذا الأخير عبارة عن رسم يقوم به الشخص، فهو فنا و

هو علما وليس فنا، ويرتكز علي برامج معلوماتية متطورة تعمل علي تحصيله من عبث  علما، ويسهل تزويره، بينما التوقيع الإلكتروني

 .711المتلاعبين. انظر محمد الخياري، م س، ص. س، الهامش رقم 
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 ( التوقيع الإلكتروني الموثق أو المؤمن/1)
يســمي أيضــا  بــالتوقيع المعــزز أو المحمــي، وهــو يتخــذ هيئــة بيــان فــي شــكل إلكترونــي متصــل برســالة      

وظائف ومزايا تميزه وتزيد قيمته عن التوقيع الإلكتروني البسـيط، فالإضـافة إلـي تحققـه مـن بيانات، ويحقق 
هويـة الشـخص القــائم بـه وتحديــد شخصـيته والتزامـه بمضــمون المحـرر الموقــع عليـه، فهـو يحقــق ربطـا  بــين 

يمكـن إنتـاج  الموقع والتوقيع، ويسمح له بالسيطرة علـي التوقيـع، بحيـث يصـعب تعديلـه بعـد إجـراءه، كمـا لا
 .(183)نفس التوقيع من شخص آخر

ولم يأتي الاعتراف بهذا النوع من التوقيع الإلكتروني بمحض الصدفة، ولكن جـاء نتـاج جهـود وفقهـاء      
وباحثين قانونيين، لإعطـاء الحجيـة لهـذا النـوع الجديـد الـذي أصـبح يجـد صـداه ك ليـة للإثبـات لـدي مختلـف 

وربيــــة وذلــــك اســــتجابة لمتطلبــــات التجــــارة الدوليــــة والحفــــاظ علــــي اســــتقرار التشــــريعات ســــواء العربيــــة أو الأ
المعــاملات ومواكبــة التكنولوجيــا، التــي أصــبح العــالم اليــوم منكــب عليهــا والمشــرع المغربــي بــدوره نهــج نهجــا  

، والــذي تطــرق مــن خلالــه  243إيجابيــا  مــن خــلال إصــداره قــانون التبــادل الإلكترونــي للمعطيــات القانونيــة 
لي معالجة التوقيع الإلكتروني، وأضفي عليه حجية قانونية، واعتمده كوسيلة إثبات، وذلك بتوافر الشـروط إ

-2-2-7-2منـه، وفـي كـل مـن المـواد  437المنصوص عليها في قانون الالتزامـات والعقـود فـي الفصـل 
ة، وبعد توفر الشـروط ، المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانوني 31-23من القانون رقم  33و 32

المطلوبـــة، لابـــد لكـــي تكـــون القـــوة الإثباتيـــة لهـــذا التوقيـــع أن يـــتم إخضـــاعه للمصـــادقة مـــن قبـــل الســـلطات 
 .(184)العمومية المكلفة بخدمات اعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية

لإلكترونـي المـؤمن فالمشرع المغربي، نجده قد ذهب إلي حد المسـاواة فـي القـوة الإثباتيـة بـين المحـرر ا     
والمحرر الخطي المصادق علي توقيعه، والمذيل بتاريخ ثابت، فيعتبر في هذه الحدود بمثابة ورقـة رسـمية، 

 .(185)التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير، وليس كالورقة العرفية التي تحمل الطعن بالتزوير والإنكار
 ( التوقيع الإلكتروني غير المؤمن )البسيط(/2)

ـــالتوقيع الإلكترونـــي غيـــر المـــؤمن أو كمـــا يســـمي بـــالتوقيع الإلكترونـــي البســـيط أو العـــادي،       ويقصـــد ب
مجموعة من البيانات الإلكترونية، التي تتخذ هيئة حروف أو رموز أو إشارات، والتي تستخدم للتوقيع علي 

                                                           
(

739
 .779-772( زينب غريب، المرجع السابق، ص 

(
734

الأعمال، ( الطالبي، موسي، "الإثبات في المادة التجارية بين النظامين التقليدي والإلكتروني"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة و

 .57، ص 2177-2171لسنة الجامعية: جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، ا

(
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 . 35( الخياري، محمد، المرجع السابق، ص 
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بمضمون ما قام بوضع  رسالة بيانات عادية، بغرض تحديد هوية صاحبها، والدلالة علي شخصته والتزامه
توقيعه عليه، وهذا النوع من التوقيـع تقتصـر وظيفتـه علـي مـا يقـوم بـه التوقيـع التقليـدي مـن الوظـائف، كمـا 
أن درجـة الأمـان التـي تتمتـع بهـا ليســت بالدرجـة العاليـة ممـا يجعـل حجيتــه فـي الإثبـات لا ترقـي إلـي درجــة 

نما تخضع السلطة التقديرية للقا  . (186)ضي الذي يبحث في مدي تحقيق هذا التوقيع لوظائفهاليقين التام، وا 
ــتم بقــوة القــانون فــي التوقيــع  والاعتــراف بحجيــة التوقيــع البســيط، لا يتســاوي مــع الاعتــراف القــانوني الــذي ي
الإلكترونــي الموثــق، حيــث يجــب علــي مــن يتمســك بــالتوقيع الإلكترونــي الــذي تتــوافر فيــه الشــروط أن يقــيم 

ة علـي جـدارة التقنيـة المسـتخدمة فـي إنشـاء التوقيـع، وللقضـاء سـلطة تقديريـة فـي تحديـد الدليل أمـام المحكمـ
قيمة الدليل المطرو, أمامه، وفي تحديد حجيته في الإثبات، وفـي مراعـاة مـدي تـوفر الشـروط القانونيـة فـي 

د بـه القاضـي المحرر، والتأكد من أن الطريقـة المتبعـة فـي توقيعـه هـي طريقـة مـأمن هـو جـديرة بالثقـة، فيعتـ
 .(187)كالمحرر الكتابي في الإثبات

 الإثبات بوسا ل الأداء الإلكترونية: المطلب الثالث
تعد كل من البطاقات البنكية والأوراق التجارية المتمثلة في الكمبيالـة والشـيك الإلكتـرونيين مـن أحـدث      

مجــال المعــاملات التجاريــة، ذلــك أن الطــرق والأشــكال الحديثــة لــلأداء، وللإثبــات بطريقــة أيســر وأســرع فــي 
بـداع يقـدم لنـا يومـا  بعـد آخـر نظمـا  قانونيـة، ووسـائل تـتلاءم مـع  المجال التجاري وما يتميز به من تطـور وا 
المعاملات التجارية المتطورة، فالإثبات بوسائل الأداء الإلكترونية أصبح أكثر انتشارا  من غيـره، لـذلك كـان 

يث عـــن الإثبـــات بالبطاقـــات البنكيـــة، )ثانيـــا ( للحـــديث عـــن الإثبـــات بالكمبيالـــة جليـــا  بتخصـــيص )أولا ( للحـــد
 والشيك الإلكترونيين.

 الإثبات بالبطاقات البنكية
 : أولا: الإثبات بالبطاقات البنكية

البطاقة البنكية هي عقد يتعهد بمقتضاه مصدر البطاقة بفـتح حسـاب إلكترونـي، مبلـغ معـين لمصـلحة      
ة، الــذي يحـق لــه بواسـطتها الوفـاء بمشــترياته لـدي المحــلات التجاريـة التـي تكــون متعاهـدة مــع حامـل البطاقـ
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 .779( غريب، زينب، م. س، ص 
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 . 36( الخياري، محمد، المرجع السابق، ص 
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مصـــدر البطاقـــة علـــي قبـــول الوفـــاء بهـــا، وعلـــي إثـــر ذلـــك ســـنحدد )أولا ( الطبيعـــة القانونيـــة للبطاقـــة البنكيـــة 
 تي قد تنتج عنها.وسنبين )ثانيا ( مدي حجية العمليات التي تتم بواسطة البطاقات البنكية والمشاكل ال

 : ثانياا الطبيعية القانونية للبطاقات البنكية
إن عدم توفر البطاقـات البنكيـة علـي تنظـيم قـانوني، يجعـل مـن الصـعب إداراجهـا ضـمن أي عقـد مـن      

العقود المسماة، وذلك نظرا  للمزايا الخاصة التي تتمتع بها، وتميزها عن غيرها مـن وسـائل الأداء التقليديـة، 
ا أنـه وفـق نظـام البطاقـة البنكيـة، يوجـد عقـدان، الأول يبـرم بـين مصـدر البطاقـة البنكيـة والتـاجر، الـذي علم

تعاقــد معــه علــي قبــول البطاقــة فــي الوفــاء، والثــاني يبــرم بــين مصــدر البطاقــة وحاملهــا، ولتحديــد الطبيعيــة 
 .(188)القانونية للبطاقة البنكية 

 :وحاملهاتكييف العلاقة بين مصدر البطاقة  -أ 
ينــتج عــن العقــد المبــرم بــين مصــدر البطاقــة البنكيــة والتــاجر المنخــرط، التــزام مصــدر البطاقــة بالوفــاء      

للتــاجر المنخــرط بقيمــة المشــتريات، التــي قــام بهــا صــاحب البطاقــة عنــد التــاجر، فضــلا  عــن التزامــه بتحمــل 
 .(189)الأخطار يمكن أن تنجم عن عدم الوفاء

ء الفقـــــه حـــــول تكييـــــف العلاقـــــة بـــــين مصـــــدر البطاقـــــة والتـــــاجر، حيـــــث يـــــري بعـــــض وقـــــد تباينـــــت آرا     
، أن العلاقـــة الناشـــئة عـــن هـــذا العقـــد تجـــد تفســـيرها فـــي الحلـــول الاتفاقيـــة، أي اتفـــاق التـــاجر (190)الفقهـــاء

المنخرط مع مصدر البطاقة، علي أن يحل محله لـدي حامـل البطاقـة، حتـي ولـو لـم يقبـل هـذا الأخيـر هـذه 
لكن يشترط أن يكون الاتفاق علي الحلـول سـابقا  علـي وقـت الوفـاء أو الأداء. فـي حـين يـتمخض الحلول، و 

ذلــك مــع مــا ذهــب إليــه الفقــه الفرنســي، إلــي أن الحلــول الاتفاقيــة لا تــتلاءم مــع مــا ينــتج عــن العلاقــة بــين 
البطاقــة  . كمــا يــري جانــب آخــر مــن الفقــه، أن العلاقــة بــين مصــدر(191)مصــدر البطاقــة والتــاجر المنخــرط

والتــاجر، تقــوم علــي أســاس حوالــة الحــق. ولكــن هــذا التكييــف الأخيــر، يتعــارض مــع مــا نــص عليــه قــانون 
مـن ق. ل . ع ، أن يـتم إخطـاره  323الالتزامات والعقود من شروط الحوالة في الحق الغير، ففي الفصـل 
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 . 31(  الخياري، محمد، المرجع السابق، ص 

(
733
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علامه بإعلان رسمي العقـد المبـرم بينمهـا، وهـذا  فتكييـف العلاقـة بـين مصـدر البطاقـة وحاملهـا، يحكمهـا .وا 
 (192) العقد يسمي بعقد الانخراط أو الانضمام .

 :البطاقة البنكية لها طبيعة خاصة -ب 
كمـــا ســـبق الحـــديث أن البطاقـــة البنكيـــة تنشـــئ علاقـــة ثلاثيـــة الأطـــراف فـــي نظامهـــا القـــانوني )مصـــدر      

لـك ضـرورة اسـتبعاد أي تكييـف يقـوم البطاقة صاحب البطاقة، التاجر المنخرط في نظامها، ويترتـب علـي ذ
علي إخضاعها لنظام قانوني، لا يربط إلا بين شخصين، أو يقـوم علـي علاقـة قانونيـة واحـدة، فالعديـد مـن 
ـــة، وأغلبهـــا دار فـــي فلـــك  ـــة للبطاقـــة البنكي ـــد الطبيعـــة القانوني ـــة والقضـــائية، حاولـــت تحدي الاتجاهـــات الفقهي

الوفـــاء الحديثـــة، فـــي إطـــار أحـــد العقـــود التـــي تناولهـــا المشـــرع محـــاولات الفقـــه، الـــذي حـــاول إدخـــال وســـائل 
بالتنظيم، غير أنـه لا يمكـن لأي قالـب مـن القواعـد التقليديـة، أن تفسـر جميـع العلاقـات المتشـابكة، الناشـئة 

ويكـون تنظـيم البطاقـات البنكيـة  (193)عن البطاقة البنكية، نظرا  لما تحتويه مـن مزايـا تلائـم المجـال التجـاري
د أساسا علي مبدأ حرية التعاقد، ولا يتم تقييد هذه الحرية، إلا بضرورة احترام القواعد المرتبطة بالنظام يعتم
 .(194)العام
فالبطاقة البنكية وسيلة حديثة من وسائل الوفاء والأداء، تتمتع بطبيعة خاصة، حيث تـنظم فـي بعـض      

لوفــاء، ويتميــز هــذا التكييــف بأنــه يواجــه كافــة أنــواع القواعــد القانونيــة، الموجــودة فــي الوكالــة والإنابــة فــي ا
البطاقات. ونشير إلي أن التطـور العلمـي والتقنـي والتقـدم المتزايـد للتجـارة الإلكترونيـة، سـيزيد مـن قيمـة هـذه 

 .(195)البطاقات، إذ توصف بما يعرف بالنقود الإلكترونية، وتكون مثلها مثل الشيك
 البطاقات البنكية.ثالثاا: العمليات التي تتم بواسطة 

 :حجية مضمون العمليات التي تتم بواسطة البطاقات البنكية -أ 
نتج عن استعمال البطاقات البنكية، كوسيلة أداة لدي التجار، أو كوسيلة وطريقـة لسـحب الأمـوال مـن      

لهــــذه الحاســــب الآلــــي للبنــــك، تعــــويض المســــتندات أو المحــــررات المكتوبــــة المعتبــــرة دليــــل إثبــــات بالنســــبة 
                                                           

(
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تنص علي: "لا ينتقل الحق المحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت  735(  فالمادة 

 التاريخ.

(
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 .241(  محمد الشافعي، المرجع السابق، ص 

(
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من مدونة التجارة علي "... تحدد الاتفاقات بين المؤسسة المصدرة وصاحب وسيلة الأداء من جهة وبين المؤسسة المصدرة  927(  تنص المادة 

تحترم هذه الاتفاقات قواعد النظام العام المنية والتاجر المنخرط من جهة أخري، شروط وكيفية استعمال وسائل الأداء، غير أنه يجب أن 

 بعده".
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عندما تتم بالوسائل التقليدية )كمبيالة ، شيك، مستندات إلكترونيـة( عبـارة عـن ذبـذبات إلكترونيـة العمليات، 
 . (196)مسجلة شرائط ممغنطة أو علي ذاكرة الحاسوب لدي البنك

وهذا مـا يطـر, إشـكال حـول معرفـة الحجيـة التـي يمكـن أن تتخـذها هـذه الوسـائل إذا مـا وقـع نـزاع بـين      
 بون والبنك حول مضمون عملية معينة استعملت فيها البطاقات البنكية؟الز 

وفي هذا الإطار، يجب الرجوع إلي القواعد العامـة، التـي تـنظم الإثبـات بالكتابـة فـي قـانون الالتزامـات      
( من القانون المغربي منه، فإن "أي معاملة أو تصـرف قـانوني تجـاوزت 441والعقود، حيث طبقا  للفصل )

يمته سقف عشرة آلاف درهم يجب إثباته بالكتابة"، حيث جاء بنص الفصل علـي أنـه وغيرهـا مـن الأفعـال ق
القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تعدل أو تنهي الالتزامـات أو الحقـوق، والتـي يتجـاوز مبلغهـا أو 

بهـا حجـة رسـمية أو عرفيـة، إذا قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشـهود. ويلـزم أن تحـرر 
 اقتضي الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية".

وعلـــي ذلـــك فمضـــمون العمليـــات التـــي تـــتم بواســـطة البطاقـــات البنكيـــة، التـــي لا تفـــوق الحـــد القـــانوني      
 .(197)المذكور، يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات 

في حين، بـالنظر إلـي مبـدأ حريـة الإثبـات فـي المـادة التجاريـة، فـأي عمليـة يقـوم بهـا التـاجر لأغـراض      
وأنشطة تجارية بواسطة البطاقة البنكية، يمكن إثباتها بكافـة وسـائل الإثبـات، ولـو زادت قيمتهـا عـن السـقف 

لمبلـغ، فحريـة الإثبـات حقـا  لـه ، أي أنـه لا اعتبـار للتـاجر بتحديـد ا(198)المحدد سلفا ، أو كانت غير محددة 
 إذن فمضمون ومحتوي العمليات التي تتم بالبطاقات البنكية، لها حجية وقوة إثباتية.

 المشاكل الناتجة عن العمليات التي تتم بواسطة البطاقات البنكية: -ب 
يــث نجملهــا تطــر, مســألة التعامــل بالبطاقــات البنكيــة، إشــكالية الإثبــات، وذلــك علــي عــدة مســتويات وح     

 :(199)في مستويين
: يثار بين البنـوك، مادامـت المبـادلات والعمليـات البنكيـة تتطلـب السـرعة والمرونـة، وتعتمـد المستوي الأول

 مبدأ حرية الإثبات تماشيا  مع السرعة التي تطبع الحياة التجارية.
                                                           

(
736

 .39(  محمد الخياري، مرجع سابق، ص 

(
731

 .39(  المرجع نفسه، ص 

(
733

 .39(  المرجع نفسه، ص 

(
733

، العدد الثاني، مكتبة دار السلام للطبع "بالبطائق البنكية في المغربالنزاعات المتعلقة "رشيد مليتي،  -(  الملحقين القضايين صلاح الدين طوبي 

 . 31-13، ص 2113للطبع والنشر والتوزيع، ديور الجامع الرباط، 
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ألة الدليل الذي يحفظ : يثار بين البنك وزبانئه، حيث تطر, مشاكل متعددة، بخصوص مسالمستوي الثاني
 للزبون حقوقه في إطار علاقة بالبنك.

ذا       ( مـن قـانون 441كان قانون الإثبـات يعطـي الأولويـة للكتابـة، كمـا نـص علـي ذلـك الفضـل )(200)وا 
الالتزامــات والعقــود المغربــي، إذ أوجــب تحريــر حجــة كتابيــة محــررة رســميا  أو عرفيــا ، بخصــوص الاتفاقــات 

ية، التي قـد ترتـب الالتزامـات والحقـوق فيمـا بـين الأطـراف التـي تتعـدي مبلـغ عشـرة آلاف والتصرفات القانون
درهــم. فمشــكلة الحجــة الكتابيــة، مشــكلة مزدوجــة تخــص مــن جهــة كيفيــة إثبــات هويــة الزبــون الــذي يجــري 

القيمـة  عملية التحويل والسحب الإلكتروني النقود، بواسـطة البطاقـة البنكيـة. ومـن جهـة ثانيـة، مسـألة إثبـات
 .(201)الحقيقية للنقود المسحوبة، وخصوصا  أثناء حدوث عطب في الآلة

فاسـتعمال الوســائل الإلكترونيـة، فــي معالجـة محتــوي العمليــات التـي تــتم بواسـطة البطاقــات البنكيــة، لا      
تسمح بـأن توجـد حجـة كتابيـة سـابقة، ولا تتـرك أي أثـر علـي الـورق، مـن غيـر بعـض القصاصـات الورقيـة، 
التــي يمكــن للزبــون الحصــول عليهــا، مــن الشــباك الأتومــاتيكي، أو أن يرجــع إلــي الشــريط اليــومي، لإثبــات 

 .(202)المعاملات التي يسددها عن طريق البطاقات البنكية
 * الإثبات بالكمبيالة والشيك الإلكترونيين:

وسيلتين من سائل الإثبـات لهمـا يعد الإثبات بواسطة كل من الكمبيالة الإلكترونية والشيك الإلكتروني      
قوتهمـــا الإثباتيـــة، يمكـــن اللجـــوء إليهمـــا مـــن قبـــل التجـــار فـــي المعـــاملات التـــي يقومـــون بهـــا، شـــأنهما شـــأن 
الكمبيالــة والشــيك التقليــدين، وعليــه ســوف نتطــرق للكمبيالــة الإلكترونيــة )أولا ( ونتطــرق للشــيك الإلكترونــي 

 )ثانيا (.
 لإلكترونية: لإثبات بالكمبيالة اأولا: ا
ــــة       ــــام بهــــا، وتــــؤدي الكمبيالــــة وظيفــــة أساســــية فــــي الحيــــاة التجاري الكمبيالــــة عمــــل تجــــاري بمجــــرد القي

والاقتصــادية، باعتبارهــا أداة لتنفيــذ عقــد الصــرف، وتقــوم بوظيفــة نقــل النقــود مــن مكــان لآخــر، وأداة وفــاء 
تمان إذا تضـمنت أجـلا  وكانـت مسـتحقة الـدفع لسداد الديون، إذا كانت مستحقة الوفاء عند الاطلاع وأداة ائ

 بعد أجل معين.

                                                           
(

211
 . 31النزاعات المتعلقة بالبطائق البنكية في المغرب، مرجع سابق، ص "رشيد مليتي،  -(  الملحقين القضايين صلاح الدين طوبي 

(
217

 .34(  الخياري، محمد، مرجع سابق، ص

(
212

 .97(  الرقيب، حسن، مرجع سابق، ص
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ومع تطور المعاملات التجارية وسرعة انتشارها، ولمسايرة مختلف وسـائل الاتصـال عـن بعـد، ظهـرت      
ــة المعلوماتيــة، وأصــبحت تجاريــة الكمبيالــة الورقيــة مــن النظــام التقليــدي، بحيــث انتقلــت إلــي نظــام  الكمبيال

 ت من طابعها الملموس. فكيف يمكن تداول الكمبيالة إلكترونيا؟إلكتروني، وتجرد
 :إنشاء الكمبيالة الإلكترونية -أ 

تعتمد تقنية الكمبيالة الإلكترونية أو المعلوماتية، بداية علي إصدار كمبيالة تجاريـة فـي محـرر ورقـي،      
، ثـم تسـلم إلـي المؤسسـة البنكيـة يتضمن البيانات والشـروط الشـكلية الإلزاميـة، التـي يفرضـها قـانون الصـرف

 .(203)لنقل هذه البيانات إلي شريط ممغنط تنصب عليه وحدة المعالجة المعلوماتية 
رغم أن الكمبيالـة المعلوماتيـة تشـبه الكمبيالـة العاديـة شـيء مـا، لكـن توجـد بينهمـا عـدة فـوارق فرضـتها      

دة، أو جعل البيانات الاختيارية إلزاميـة، كمـا يـتم المعالجة المعلوماتية، وتتجلي هذه الفوارق في بيانات جدي
ويمكن إجماال هاذه البياناات أو الشاروط استبعاد بيانات تتعارض مع الطبيعة غير الورقية لهذه الكمبيالـة، 

 :(204)المستجدة لإنشاء الكمبيالة الإلكترونية فيما يلي
يان، لا تبطل الكمبيالة الإلكترونية، بيان رقم الحساب البنكي المسحوب عليه، وفي حالة تخلف هذا الب -3

نما يصبح الوفـاء بهـا عـن طريـق الحاسـوب مسـتحيل، ويـؤدي وتصـبح المعالجـة الآليـة معطلـة لهـذا النـوع  وا 
 من الأوراق التجارية.

عفائه من إقامة  -2 يان الرجوع بدون مصاريف، ويعد هذا البيان أو الشرط إلزامي لتسهيل مهمة الحامل وا 
 حالة عدم الأداء.الاحتجاج في 

 بيان المحل المختار. -1
ذا كانــت مقتضــيات تعيــين تــاريخ اســتحقاق الكمبيالــة العاديــة تطبــق علــي   -4 تعيــين تــاريخ الاســتحقاق، وا 

الكمبيالــة الإلكترونيــة، فقــد تــم حصــر حريــة هــذا التعيــين بواســطة المعالجــة المعلوماتيــة فــي طــريقتين، همــا 
 .(205)مجرد الاطلاع وفي تاريخ معين

استبعاد قاعدة انتقـال الحقـوق فـي الكمبيالـة الإلكترونيـة فـي التظهيـر، ولا تطبـق فـي الممارسـة العمليـة،  -3
 لأنها تسلم إلي المؤسسة البنكية قصد التحصيل لا التداول.

                                                           
(

219
 . 423، ص2(  السباعي، أحمد شكري، الوسيط في الأوراق التجارية، مرجع سابق، ج

(
214

 .423(  مرجع سابق، ص

(
215

 .36(  محمد الخياري مرجع سابق، ص 
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 : إثبات أداء الكمبيالة الإلكترونية -ب 
كمبيالـة نفسـها، الأمـر الـذي يعتبـر غيـر تتطلب قواعد الصرف بـأن يـتم إثبـات أداء الكمبيالـة بوسـيلة ال     

ممكــن فــي الكمبيالــة الإلكترونيــة، لأن نظــام هــذا الأخيــرة يقتضــي حفظهــا مــن طــرف البنــك الحاســب مباشــرة 
بعــد اســتلامها ولا يــتم تســليمها المســحوب عليــه، رغــم وفائــه بــالمبلغ المضــمنة فــي الكمبيالــة، الشــيء الــذي 

 . (206)وقوع نزاعيطر, مشكل إثبات هذا الأداء في حالة 
ويري الفقه الفرنسي، أن إثبات أداء الكمبيالة الإلكترونية ينتج عن الإذن بالأداء المحفوظ لدي البنك،      

وينـــتج مـــن القيـــود المســـجلة لـــدي الطـــرف المـــدين، ولـــيس مـــن التســـليم المـــادي للســـند، طالمـــا أن الســـند يـــتم 
ف هــذه العمليــات انطلاقــا  مــن مضــمون المــادة الاحتفــاظ بــه مــن طــرف البنــك. ومــن جهــة أخــري يمكــن تكييــ

( مــن مدونــة التجــارة، والتــي تــنص علــي حالــة تعــدد النظــائر علــي شــكل كمبيــالات كلاســيكية، ويــتم 222)
تسليمها إلي المسحوب عليه، مع العلم أن مدة التقادم المعمول بها في الوفـاء بـالأوراق التجاريـة، هـي أجـل 

 .(207)الكمبيالة الورقيةلا يتعدي ثلاث سنوات، فيما يهم 
وعليــه هــل ســتتقيد الكمبيالــة الإلكترونيــة فــي الوفــاء بهــذا الأجــل المحــدد؟ الأمــر الــذي يســتدعي تنظــيم      

 محكم لقواعد الكمبيالة الإلكترونية نظرا  لاختلاف الدعامة التي تحتفظ بها.
 : ثانياا: الإثبات بالشيك الإلكتروني

ثبات الوفاء تحل محـل النقـود فـي التعامـل  يلعب الشيك دورا  هاما  في      الميدان التجاري، باعتباره أداة وا 
بين الأفراد ونظرا  لأهمية الشيك في ميدان التعامـل أصـبح أكثـر الأوراق التجاريـة انتشـارا  وتـداولا  فـي الحيـاة 

 .(208)اليومية، بالرغم من حداثته إذا ما قيس بالأوراق التجارية الأخري
ويتم إصدار ورقة الشيك عادة يدويا  في كافة مراحله، أو علي الأقل في مرحلته الأخيـرة، وهـي مرحلـة      

توقيعه، ولا شك أن فحص التوقيع الموضـوع علـي الشـيك يشـكل فـي مثـل هـذه الظـروف، عقبـة أمـام سـرعة 
فـي ظـل التطـور الـذي  إنجاز المعـاملات بالقـدر الـلازم لتسـيير الحيـاة الروتينيـة اليوميـة فـي البنـك، وخاصـة

ــذلك كــان مــن الضــروري وضــع مســتجدات تتناســب وتتماشــي مــع مــا تتطلبــه   تشــهده التجــارة الإلكترونيــة، ل

                                                           
(

216
 .12(  رقيب، حسن، مرجع سابق، ص 

(
211

من مدونة التجارة علي أنه: "يجوز سحب الكميبالة في عدة نظائر متطابقة. ويجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه  222( جاء بنص المادة 

 اعتبر كل نظير كمبيالة مستقلة. وإلا

(
213

 .63، ص 7333(  رضوان، رأفت، عالم التجارة الإلكترونية، منشورات المنطقة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة 
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، حيـث أنـه يـتم إصـدار الشـيكات عـن طريـق الحاسـب الآلـي أو الإلكترونـي، وبـدلا  (209)التجارة الإلكترونية 
محل التوقيع التقليدي مـا يسـمي ب "رقـم من تضييع الوقت في فحص التوقيع الموقع علي الشيك، فقد حل 

ســري"، خــاص بحامــل الشــيك ومعرفــا  بــه ومميــزا  لــه، ويــتم وضــع هــذا الــرقم فــي نفــس الوقــت الــذي تــتم فيــه 
طباعة الشيك، فيكـون الـرقم إذا   كـالتوقيع تمامـا ، ولا يبقـي أمـام الموظـف العمـومي المخـتص إلا التأكـد مـن 

الشـفرات والرمــوز، معــد خصيصـا  لهــذا الغـرض، ولا ريــب فــي أن صـحة الــرقم عـن طريــق جهــاز رقمـي لفــك 
الوقــت الــذي يســتغرقه هــذا الجهــاز لفــك الرمــوز يــوفر وقتــا   كثيــرا ، مقارنــة مــع الوقــت الــذي يتطلبــه فحــص 

 .(210)التوقيع التقليدي
ت عبـر وقد أصبح الشيك الإلكتروني، يسـتخدم كبـديل آمـن لبطاقـات السـداد، أو لتسـديد قيمـة المشـتريا     

صدار الفواتير لإتمام عمليات البيع مباشرة   . (211)الأنترنت، ويمكن تحويله عبر حسابات مختلفة، وا 
ـــة       ـــإجراء عملي ـــا  البنـــك(، حيـــث يقـــوم ب وتعتمـــد فكـــرة "الإلكترونـــي" علـــي وجـــود بســـيط )يكـــون فـــي غالب

بالرصـيد الخـاص لكـل التخليص، بحيث يكون لكل من البائع والمشتري حساب مفتو, لـدي جهـة التخلـيص 
منهمــا، ويــتم تحديــد توقيــع إلكترونــي لكــل منهمــا، وتســجيله فــي قاعــدة بيانــات جهــة التخلــيص، وعنــد رغبــة 

والاتفـاق علـي السـعر  -المشـترك لـدي جهـة التخلـيص نفسـها  -المشتري في شـراء سـلعة معينـة مـن البـائع 
توقيعــه الإلكترونـي المشــفر، ويرســله عبــر وأسـلوب الــدفع، فيقــوم المشـتري بتحريــر شــيك إلكترونـي، ويوقعــه ب

البريــد الإلكترونـــي المـــؤمن إلـــي البـــائع، وعنـــد اســـتلام البـــائع الشـــيك كمســـتفيد، يقـــوم بـــالتوقيع عليـــه بتوقيعـــه 
الإلكترونــي، ويرســله الأرصــدة والتوقيعــات وبنــاء  علــي ذلــك، يقــوم الشــيك الإلكترونــي بإطــار كــل مــن البــائع 

 .لرصيدملة المالية، أي خصم اوالمشتري بتمام إجراء المعا
وعلـي العمـوم، فالوسـائل الحديثــة كالكمبيالـة الإلكترونيـة أو الشـيك الإلكترونــي، قـد سـاهمت كثيـرا  لــدي      

المتعــاملين فــي تيســيرمعاملاتهم، مــن خــلال اللجــوء لمثــل هــذه الوســائل، التــي تــتم بهــا المعــاملات فــي وقــت 
ن كانــ ت حجتهــا فــي الإثبــات حاضــرة، إلا أنهــا لا ترقــي لقيمــة الحجــة قصــير يتماشــي مــع عالمنــا الحــالي وا 

 .(212)الكتابية

                                                           
(

213
 . 73-73، ص 2119عبد المجيد، "التجارة إلكترونية"، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع القاهرة ،(  بسيوني، 

(
271

 .73(  المرجع نفسه، ص 

(
277

 .92-97(  حجازي، عبد الفتاح بيومي، "شرح قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي" دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص 

(
272

 .17-63"عالم التجارة الإلكترونية"، مرجع سابق، ص ( رضوان، رأفت، 
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ومـن خـلال جميـع مـا ســبق مـن تـوافر العديـد مـن أدوات الإثبــات سـواء التقليديـة أو الحديثـة يتضــح أن      
ه أو التشريعات القانونية قد أتاحت حرية الإثبات في المعاملات التجارية سواء لدي التاجر أمام التاجر مثلـ

 الزبون علي حدٍ سواء.

 الخاتمة
ختام ا، يتضح أن إثبات المعاملات التجارية في النظام القانوني السعودي يوازن بين الحرية والتقييد،      

بما يتناسب مع طبيعة المعاملات التجارية التي تتسم بالسرعة والثقة المتبادلة. تُعد الكتابة الوسيلة 
ليست الوحيدة، إذ يعترف النظام بالقرائن والشهادات والأدلة الرقمية كوسائل الأساسية للإثبات، لكنها 

على الرغم من مرونة النظام التجاري،  .مكملة، مما يعكس تطور ا في مواكبة العصر الرقمي وتحدياته
دلة يظل هناك حاجة ماسة لتعزيز ثقافة التوثيق بين التجار وتطوير الأطر التشريعية والإجرائية لقبول الأ

الرقمية. كما أن التشجيع على استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات مثل الوساطة قد يسهم في تقليل 
إن تحقيق التوازن المثالي بين الحرية والتقييد في إثبات  .عبء المحاكم وتسريع فض النزاعات التجارية

ية والقضائية، مع مراعاة خصوصية التجارة المعاملات التجارية يتطلب تعاون ا مستمر ا بين الجهات التشريع
وأهمية الحفاظ على بيئة قانونية تدعم النمو الاقتصادي. وختام ا، يمثل هذا التوازن ركيزة أساسية لضمان 

 العدالة والثقة في العلاقات التجارية، مما يرسخ استقرار السوق ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

لبحـــث مـــن خـــلال ثلاثـــة مباحـــث، ماهيـــة الإثبـــات الحـــر فـــى النظـــام التجـــارى ا اهـــذفـــي حيـــث تناولنـــا      
مفهوم حريـة الإثبـات فـى المعـاملات التجاريـة )المطلـب الأول(، الأسـاس )المبحث الأول(، حيث السعودي 

القانوني لمبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية السعودية )المطلـب الثـاني(. ماهيـة الإثبـات المقيـد فـى 
مفهـــوم الإثبـــات المقيـــد فـــى المعـــاملات التجاريـــة )المطلـــب  المبحاااث الثااااني(،لنظـــام التجـــارى الســـعودي )ا

وسـائل  الأول(، الأساس القانوني لمبدأ الإثبات المقيد فـي المعـاملات التجاريـة السـعودية )المطلـب الثـاني(.
ت التقليديــة )المطلــب الأول(، وســائل الإثبــا )المبحااث الثالااث(، الإثبــات فــى المعــاملات التجاريــة الســعودي
 وسال الإثبات الحديثة )المطلب الثاني(.
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 ذلك على النحو التالى: و  وقد توصلت دراستنا لعدد من النتا ج والتوصيات،
: النتا ج:   أولا

ـا  :التوازن باين الحرياة والتقيياد فاي الإثباات التجااري .3 أثبـت البحـث أن النظـام التجـاري يعتمـد مزيج 
الإثبــات )كمــا فــي الشــهادات والقــرائن( والتقييــد )كالكتابــة أو الأدلــة الإلكترونيــة( لضــمان بــين حريــة 

 .العدالة وسرعة البت في النزاعات
أظهرت الدراسة أن الكتابة تُعد الوسـيلة الأساسـية فـي إثبـات  :أهمية الكتابة كوسيلة إثبات أساسية .2

لماليـــة العاليـــة، ممـــا يقلـــل مـــن النزاعـــات المعــاملات التجاريـــة، خاصـــة فـــي المعـــاملات ذات القيمـــة ا
 .والادعاءات الكيدية

مــع تطـور التكنولوجيـا، أصـبح الاعتمــاد علـى الأدلـة الرقميـة مثــل  :تعزياز الثقاة فااي الأدلاة الرقمياة .1
ــا مــن نظــام الإثبــات  الفــواتير الإلكترونيــة والرســائل النصــية وســجلات البريــد الإلكترونــي جــزء ا حيوي 

 .التجاري
كشـفت الدراســة عـن مشــكلات تواجـه الأطــراف فــي  :ثبااات فااي المعاااملات غياار الموثقااةتحاديات الإ  .4

 .حالة عدم توثيق المعاملات، مما يترك مجالا  للجدل بشأن صحة الادعاءات
النظــام الســعودي يُظهــر مرونــة فــي بعــض الحــالات،  :الخصوصااية فااي النظااام التجاااري السااعودي .3

يبقـى حـذر ا فـي قبـول القـرائن والشـهادات، لضـمان عـدم خاصة عند عدم وجـود وثـائق مكتوبـة، لكنـه 
 .استغلال الثغرات

 ثانياا: التوصيات: 
ـــين التجـــار بأهميـــة توثيـــق المعـــاملات التجاريـــة كتابـــة  أو  :تعزياااز ثقافاااة التوثياااق .1 نشـــر الـــوعي ب

 .إلكتروني ا، خاصة للمعاملات ذات القيم العالية، لتجنب النزاعات المستقبلية
تحـــديث الأنظمـــة لتشـــمل تفاصـــيل أوســـع حـــول قبـــول الأدلـــة  :لإثباااات الرقمااايتطاااوير تشاااريعات ا .2

 .الرقمية، وضمان موثوقيتها، وتعزيز البنية التحتية التقنية اللازمة لذلك
تنظــيم دورات تدريبيــة للتجــار والمســتثمرين لفهــم قواعــد الإثبــات  :تقااديم التاادريب القااانوني للتجااار .1

 .التجاري وأهمية الالتزام بها
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تحسـين اسـتخدام القـرائن فـي الحـالات التـي يصـعب فيهـا تقـديم أدلـة  :دور القارا ن القانونياة تقوية .4
 .مكتوبة، مع ضمان ضوابط صارمة على قبولها لتجنب التلاعب

تعزيــز دور الوســاطة التجاريــة كوســيلة بديلــة لحــل النزاعــات  :إنشاااء نظااام وساااطة تجاااري متطااور .3
 .يوفر الوقت والجهد ويقلل الحاجة إلى التقاضيالتجارية التي تعتمد على الإثبات، ما 

تشـجيع البـاحثين علـى دراسـة المقارنـة بـين الأنظمـة القانونيـة فـي إثبـات  :دعم الأبحاث المستقبلية .2
 .المعاملات التجارية لتحسين النظام السعودي وتطويره

التجاري لتكون أكثر مراجعة الإجراءات القضائية المتعلقة بالإثبات  :تبسيط الإجراءات القضا ية .7
 ملاءمة لسرعة وطبيعة التجارة، مع التركيز على الحسم السريع للنزاعات.
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 قا مة المراجع

إدريس العلوي العبدلاوي وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، المطـابع الفرنسـية والمغربيـة، الربـاط، 
 . 32م، ص3272، 3ط

مـات الالكترونيـة فـي القـانون الأردنـي، رسـالة ماجسـتير، الجامعـة الأردنيـة، أبو عامود، فادي، رسالة المعلو 
 .43، ص2224عمان، 

 .12، دت، ص 3إسماعيل، محمد حسين، القانون التجاري الأردني، دار عمان، الأردن، ط
كليــة إليــاس ناصــيف، "العقــود الدوليــة، العقــد إلكترونــي فــي القــانون المقــارن"، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 

 .73، ص 2222الحقوق، الطبعة 
، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، 1السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شر, القـانون المـدني الجديـد، ج

 .312ص 
(، نظريـة الالتـزام بوجـه عـام  2/31السنهوري، عبدالرازق أحمد، الوسيط في شر, القانون المدني الجديـد، )

 م.3232ار النشر للجامعات المصرية آثار الالتزام، د -الإثبات–
 – 31، ص 3( القـــانون التجـــاري، دار المطبوعـــات للنشـــر، الإســـكندرية، ط3272العرينـــي، محمـــد فريـــد )

34. 
 -ه3424، 2(، ط3/212ت، )الموســـــوعة الفقهيـــــة، إصـــــدار وزارة الأوقـــــاف والشـــــئون الإســـــلامية، الكويـــــ

 م.3221
 .12مسائل المدنية والتجارية ،القاهرة، ص (، مبادئ الاثبات في ال3227السعدي، جلال )

(، طبعــة دار البيــان، دمشــق،  3/22الزحيلــي، محمــد مصــطفي، وســائل الإثبــات فــي الشــريعة الإســلامية،) 
 م.3224ه، 3434، 2ط

 .34، ص 1( نظرية الإثبات، مكتبة النهضة، بغداد، ج3223المؤمن، حسين ) 
(، ص 3222/ 32/ 1ه )3437جمـــــادي الأولـــــي  32الصـــــادر بتـــــاريخ  4432الجريـــــدة الرســـــمية عـــــدد 

2327. 
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(، 2الطالـــب، عبـــد الكـــريم، الاثبـــات فـــي المـــادة التجاريـــة بـــين الحريـــة والتقييـــد، مجلـــة المحـــامون، العـــدد )
 .34، ص3222

(، مــــدي حجيــــة الوســــائل التكنولوجيــــة الحديثــــة فــــي إثبــــات العقــــود 3222المــــري، عــــايض راشــــد عــــايض )
 .71امعة القاهرة، ص التجارية، رسالة دكتوراه، ج

(، المعلوماتية والأوراق التجاريـة، مجلـة الحقـوق للبحـوث القانونيـة الاقتصـادية، 2222الفقي، محمد السيد )
 .132( مصر، ص 3بحث محكم، مجلد )

 .117 ص ،2222 مراكش الوطنية، والوراقة المطبعة ،"التجارية الأوراق" محمد، الشافعي،
شـر, القـانون التجـاري المصـري، الجــزء الأول، د. النهضـة العربيـة، القـاهرة، القليوبي، سميحة، الوسيط في 

 .233م، ص 2227
كليـة الخالدي، اقبال عبد العباس يوسف، النظام العام بوصفه قيدا  علي الحريات العامة، رسالة ماجسـتير، 

 .24ص  ،2222القانون / جامعة بابل، 
العقـــد الإلكترونـــي"، المطبعـــة والوراقـــة الوطنيـــة، مـــراكش، الزيتـــوني، عبـــد الفتـــا,، "تنـــازع الاختصـــاص فـــي 

 .22، ص 2232الطبعة الأولي 
( حجيــة الـدفاتر التجاريــة الإلكترونيـة فــي الإثبـات )دراســة مقارنـة ( رســالة 2232كـوثر أحمــد فـالج ) ،العـزام

 .12ماجستير( ، كلية الدراسات القانونية جامعة جدارا، الأردن، ص 
"الإثبـــات فـــي المـــادة التجاريـــة بـــين النظـــامين التقليـــدي والإلكترونـــي"، رســـالة لنيـــل دبلـــوم الطـــالبي، موســـي، 

الماســـتر فـــي قـــوانين التجـــارة والأعمـــال، جامعـــة محمـــد الأول، كليـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصـــادية 
 .33، ص 2233-2232والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية: 

ل التجارة الإلكترونية"، مجلة القانون والأعمال، العـدد الأول، مـارس النوراني، محمد، "قواعد الإثبات في ظ
 .331، ص 2233

( دور السـندات العاديـة فـي الإثبـات، دراسـة مقارنـة القـانونين الأردنـي 2232الشمري، مساعد صالح نزال )
 .24والكويتي، رسالة ماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، ص 

(، حجيـة الـدفاتر التجاريـة الإلكترونيـة فـي الإثبـات، مجلـة العلـوم القانونيـة 2232محمـود )المساعدة، أحمد 
 .332والسياسية، العدد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي الجزائر، ص 
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( مـدي تطبيـق " مبـدأ حريـة الإثبـات" فـي المـواد التجاريـة والبحريـة، مجلـة 2234الصغير، دحماني محمـد )
 .41 - 13-، ص ص  23/ العدد  23لد المج –ن النقل والنشاطات المينائية قانو 

الخياري، محمد، الإثبات في المادة التجارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماسـتر المهـن 
 القانونيـة والقضـائية، جامعــة عبـد الملــك السـعدي، كليــة العلـوم القانونيــة والاقتصـادية والاجتماعيــة،

 .22، ص 2237ية، طنجة، السنة الجامع
العمـــر، عـــدنان صـــالح، ودرويـــش، درويـــش عبـــد الله، شـــر, النظـــام التجـــاري الســـعودي، دار الثقافـــة للنشـــر 

 .371م، ص 2237 -هـ 3412والتوزيع، الطبعة الأولي، 
 .73، ص 2232، 3الشريف، نايف وآخرون، القانون التجاري السعودي، دار حافظ للنشر، ط

 .413، محمد عزت فاضل، حرية التجارة، دار الكتاب العربي، بيروت، ب. ت، ص الطائي
( حجيـــة الــدفاتر الالكترونيـــة فـــي الإثبــات، مجلـــة الاجتهــاد فـــي الدراســـات 2223المهــدي، بكـــرواي محمــد )

 .123(، ص 1(، العدد)32القانونية والاقتصادية، المجلد)
لات الإلكترونيــة، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة ( ، الحمايــة الجزائيــة للتعــام2237بــوكر، رشــيدة )

 .327الجيلالي اليابس، ص.
، دار النهضــة 3222لســنة  37حمــد الله، محمــد حمــد الله، نظريــة الإثبــات فــي قــانون التجــارة الجديــد رقــم 

 .14، ص 2222العربية، القاهرة، 
،المكتبـة القانونيـة  34تحاديـة الفيدراليـة، جحياوي، نبيل عبد الرحمن، التجارة والنقل والجمارك في الدول الا

 .333، ص 2222بغداد، 
(،  حدود مبدأ حرية الاثبات  في المسائل التجارية 2232حمادي، ميثاق طالب عبد، وعيسي، نهي خالد )

 .271) دراسة مقارنة ( كلية القانون ، مرجع سابق، ص 
 .72، ص 8812المكتبة الوطنية بنغازي، دوما، فتو, عبد الرحمن، شر, القانون التجاري الليبي، 

دريـــس بلحجـــوب، المصـــغرات الفلميـــة كوســـيلة إثبـــات فـــي الميـــدان البنكـــي"، النـــدوة الثالثـــة للعمـــل القضـــائي 
 .343، ص 3221يونيو  32-22البنكي، مطبعة الأمنية، الرباط، يومي

، ص 2232حقوق، جامعة الجزائر، دجال، صالح، حمـاية الحـريات ودولـة القـانـون، رسالة دكتوراه، كلية ال
142. 
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(، آليــات البحــث والتحــري عــن الجريمــة المعلوماتيــة فــي القــانون الجزائــري، رســالة 2231ســعيداني، نعــيم )
 .32ماجستير، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، عام ، ص

 .34بة الرشد، الرياض، ص ، مكت3( مبادئ القانون التجاري السعودي، ط2232سويلم، محمد أحمد )
(، الأوراق التجاريــة ووســائل الــدفع الالكترونيــة الحديثــة، 2223طــه، مصــطفي كمــال، وبنــدق، وائــل أنــور )

 .213دار الفكر الجامعي، ص 
عبــاس، محمــد حســني، "الــدفاتر التجاريـــة، الالتــزام بمســك الــدفاتر التجاريـــة وحجيتهــا فــي الإثبــات"، مكتبـــة 

 .  12، ص 3232رة النهضة المصرية القاه
عبد الرحيم برحيلـي، إثبـات العقـد إلكترونـي"، رسـالة لنيـل دبلـوم الماسـتر، جامعـة محمـد الأول، كليـة العلـوم 

 .31، ص 2232-2233القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية: 
دار النهضة، العربية، القاهرة، ص ، 3(، نظام الاثبات في المواد المدنية والتجارية، ط 2222فايد، عابد )
22. 

 .wwwقادري، مولاي حفيظ علوي، "القوة الثبوتية للتوقيع الإلكتروني"، مقال منشور في الموقع إلكتروني: 
AKANOUNIA .COM  :2222/ 23/ 23تاريخ. 

 
ــــي المعــــاملات المدنيــــة والأحــــوال  ــــات فــــي الشــــريعة الإســــلامية ف محمــــد مصــــطفي الزحيلــــي، وســــائل الإثب

 .222م، بيروت، ص 3222، 3لبيان، طلشخصية، مكتبة دار اا
 .374(، اصول القانون، مديرية مطبعة جامعة الموصل، ص 3222مبارك، سعيد عبد الكريم )

( القيـود الـواردة علـي مبـدأ حريـة الإثبـات فـي المعـاملات التجاريـة 2222محمد، رويدة موسي عبد العزيـز )
 .171ة للدراسات القانونية والاقتصادية، ص السعودي، المجلة المصري النظام في

ــالموقع الإلكترونــي:   27تــاريخ الاطــلاع:  www.asabah.maمصــطفي صــفر، منشــور فــي الصــبا,، ب
 . 2222أبريل 
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